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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 
 البند ٦٢ من القائمة الأولية* 

تقرير المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عــن 
أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الانتــهاكات الجســـيمة 
للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في إقليــم روانــــدا والمواطنـــين 
الروانديين المسؤولين عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن 
الانتهاكـــات المماثلـــة المرتكبـــة فــي أراضي الدول ااورة بين 

١ كانون الثاني/يناير و٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  

 

  
رسالتان متطابقتان مؤرختـان ١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ موجـهتان مـن 

  الأمين العام إلى رئيس الجمعية العامة وإلى رئيس مجلس الأمن 
أرفـق طيـه، لنظركـم ونظـر أعضـــاء الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، رســالة مؤرخــة 
٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ موجهـة مـن رئيسـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، القاضيـة نافـــانيتيم 

بيلي (انظر المرفق). 
وتستعرض الرئيسة بيلي، في التقرير المرفـق برسـالتها، الحالـة الراهنـة لسـير المحاكمـات 
أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــــدا. واســـتنادا إلى الخـــبرة المكتســـبة حـــتى الآن في إدارة 
المحاكمـات وعلـى ضـوء المعلومـــات الــتي قدمــها المدعــي العــام بشــأن برنــامج الرئيســة بيلــي 
ــتي  للتحقيقـات وقـرارات الاـام المحتمـل إصدارهـا مسـتقبلا، تـورد الرئيسـة توقعاـا للكيفيـة ال
يحتمـل أن تتطـور ـا أنشـطة المحكمـة مسـتقبلا، ســـواء علــى المــدى المتوســط أو علــى المــدى 
الطويل. وبناء على هذا التقييم، تستنتج أن المحكمة إذا حافظت علـى هيكلـها الحـالي فـإن مـن 
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المحتمـل أن تحتـاج إلى وقـت أطـول لإـاء محاكمـــات جميــع الأشــخاص المــاثلين أمــام المحكمــة 
والأشخاص الذين يتوقع أن يمثلوا أمامها في المستقبل.  

وتقترح الرئيسة بيلي، بالنيابة عن قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، أنـه لمعالجـة 
هذه الحالة، ينبغي إنشاء فريق من القضاة المخصصين في المحكمة. ويمكن للمحكمـة عندئـذ أن 
تلجأ إلى هذا الفريق، كيفما وعندما تدعـو الحاجـة إلى ذلـك، بغيـة تشـكيل أفرقـة إضافيـة مـن 
القضـاة للاسـتماع إلى القضايـا الـتي تم إعدادهـا للمحاكمـة وتسـوية الطلبـــات الــتي قدمــت في 

قضايا أخرى خلال مرحلتها السابقة للمحاكمة. 
 ،(A/ وســــتذكرون أني، في رســــالتي المؤرخــــة ٧ أيلــــول/ســـــبتمبر ٢٠٠٠ (55/382
اسـترعيت انتبـاهكم وانتبـاه أعضـــاء الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، إلى رســالة مؤرخــة ١٢ 
أيـار/مـايو ٢٠٠٠، موجهـة مـن القـاضي كلـود جـوردا، رئيـس المحكمـة الدوليـة ليوغوســـلافيا 
السـابقة. وقـد اقـترح الرئيـس جـوردا، في التقريـر الـذي أرفـق برسـالته، في جملـة أمـور، إجــراء 

يشبه بصورة عامة الإجراء الذي تقترحه الرئيسة بيلي.  
ــــؤرخ ٣٠  وســتذكرون أيضــا أن مجلــس الأمــن شــرع، بقــراره ١٣٢٩ (٢٠٠٠) الم
ـــل النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، في تعدي

السابقة بغرض تشكيل فريق من القضاة المخصصين في تلك المحكمة. 
وأود أن ألاحظ ذا الصدد أن الإجراء الذي تقترحـه الرئيسـة بيلـي يختلـف في بعـض 
الجوانـب عـن الاقـتراح الـذي اعتمـده مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق بالمحكمـة الدوليـة ليوغوســلافيا 

السابقة. 
فأولا، من المقترح أن يتألف فريق القضاة المخصصين الذي سـيتم تشـكيله في المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مـن ١٨ قاضيـا مخصصـا، بالمقارنـة مـع ٢٧ في حالـــة المحكمــة الدوليــة 

ليوغوسلافيا السابقة. 
وثانيــا، يقــترح أن يكــون القضــاة المخصصــون للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانـــدا 
قادرين، خلال الفترة التي يعينون فيها للعمل في المحكمـة، ألا يفصلـوا في المحاكمـات فحسـب، 

بل أن يشاركوا أيضا في الإجراءات السابقة للمحاكمة. 
وثالثـا، يقـترح، في حالـــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، أن يكــون بالإمكــان أن 
تستمع إلى القضايا هيئة محكمة مؤلفة من قضاة مخصصين فقـط ولا يكـون في عدادهـا أي مـن 

القضاة الدائمين للمحكمة. 



01-499803

A/56/265
S/2001/764

إن اعتماد الإجراء الـذي اقترحتـه الرئيسـة بيلـي سـيتطلب تعديـلا يجريـه مجلـس الأمـن 
على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا. والتعديـلات الـتي يـود قضـاة المحكمـة 
الجنائية اقتراحها لهذا الغرض مدرجة في الفصل الثاني من التقرير المرفق برسالة الرئيسة بيلي. 

وإذا ما اعتمد مجلس الأمن هذا الإجـراء، فسـيطلب مـن الجمعيـة العامـة بعـد ذلـك أن 
توافق على الزيادات ذات الصلة التي ستدعو إليها الحاجة في ميزانية المحكمة. 

وأخيرا، وبناء على الطريقة التي قد يقرر مجلس الأمن أن ينفذ ا الإجراء المقترح، قـد 
يتعين على مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة أن يشـرعا في انتخـاب القضـاة الإضـافيين للمحكمـة 

الجنائية الدولية لرواندا. 
وسـتكون التكلفـة الأوليـة المقـدرة لاعتمـــاد اقــتراح رئيســة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لرواندا بصدد تسعة قضاة مخصصـين في فـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مـا يقـارب ٢٣,٦ مـن 

ملايين دولارات الولايات المتحدة. 
وأكـون ممتنـا لـو عرضتـم هـذه الرسـالة ومرفقاـا علـى اهتمـام أعضـاء الجمعيـة العامــة 

ومجلس الأمن. 
(توقيع) كوفي ع. عنان 
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مرفق    

رسالة مؤرخة ٩ تموز/يوليه ٢٠٠١ موجهة إلى الأمـين العـام مـن رئيسـة 
 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

بالنيابة عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، يسرني أن أحيـل إليكـم طيـه الطلـب 
ـــة مــن اســتكمال ولايتــها في الموعــد المحــدد (انظــر  مـن أجـل قضـاة مخصصـين لتمكـين المحكم

الضميمة). 
وأرجو أن تقدموا هذا الاقتراح إلى مجلس الأمــن وإلى الجمعيـة العامـة في أسـرع وقـت 
ممكـن وعملـي، عمـلا بقـــرارات مجلــس الأمــن ٩٥٥ (١٩٩٤) و١١٦٥ (١٩٩٨) و ١٣٢٩ 

 .(٢٠٠٠)
(توقيع) نافانيتيم بيلي 
الرئيسة 
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ضميمة   
  طلب مقدم من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من أجل قضاة مخصصين 
ترجـو المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مـن مجلـس الأمـن أن يعـــدل النظــام الأساســي 
للمحكمة من أجل إنشاء فريـق مـن القضـاة المخصصـين. والغـرض مـن الطلـب هـو كفالـة أن 

تستكمل المحكمة ولايتها في الموعد المحدد. 
وهذه الوثيقة مقسمة إلى فصلين: 

ــــت الحـــاضر وفي  الفصــل الأول يقــدم لمحــة عامــة عــن عــبء عمــل المحكمــة في الوق �
المستقبل. وهو يقدم الدافع إلى إدخال تعديلات على النظام الأساسـي للمحكمـة مـن 
أجـل الحصـول علـى قضـاة مخصصـين، ويشـرح كيـف ينتظـر أن يعمـل هـذا النظــام في 

المحكمة. 
الفصل الثاني يحتــوي علـى مشـروع مقـترح لإدخـال تعديـلات علـى النظـام الأساسـي  �

للمحكمة. 
وستقدم في المرفق إحصاءات داعمة. 
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موجز 
منـذ أن بـدأت المحاكمـة الأولى في عـام ١٩٩٧، أنجـزت الدوائـر الابتدائيـة للمحكمـــة 
الجنائية الدولية لرواندا ثمانية أحكام تتعلق بتسعة من المتهمين. وتجـري حاليـا سـت محاكمـات 
تنطوي على مجموع يبلغ ١٥ متهما. لذلك فإن ٢٤ من أصل ٤٨ شخصا محتجزا الآن تلقـوا 
الحكم أو هم في صدد المحاكمة. وبالموارد المتاحـة، لا تسـتطيع الدوائـر الابتدائيـة أن تسـتكمل 
قائمـة القضايـا الموجـودة لديـها حاليـا قبـل الفـترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧، وهـي ايـة الولايـة الثالثــة 

للمحكمة. 
وقد أبلغت المدعية العامة مؤخرا برنامجها المستقبلي للتحقيق إلى رئيسـة المحكمـة. وإن 
ذلك يجعل من الممكن توقع الاستكمال المحتمل للمحاكمـات. وتعـتزم المدعيـة العامـة مقاضـاة 
عدد يصل إلى ١٣٦ متهما جديدا بحلول عـام ٢٠٠٥. وقـد يـؤدي ذلـك إلى مـا يقـارب ٤٥ 
محاكمـة جديـدة بمعـدل ثلاثـة متـــهمين في كــل محاكمــة. ورهنــا بمعــدل الاعتقــال، ســتتمكن 
المحكمة من استكمال جميع المحاكمات في المحكمة الابتدائية بحلول عـام ٢٠١٥ (علـى افـتراض 
أن معدل الاعتقال وصـل إلى ٥٠ في المائـة)، و ٢٠١٩ (علـى افـتراض بأنـه وصـل إلى ٧٥ في 
المائـة) أو ٢٠٢٣ (علـى افـتراض أن ذلـك المعـدل بلـغ ١٠٠ في المائـة) بـالموارد الحاليـة. وهــذه 
الأطر الزمنية غـير مقبولـة. والتقديـرات تمـاثل التقديـرات الـتي أجرـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسـلافيا فيمـا يتصـل بطلبـها الـتزود بقضـاة مخصصـين، لكـن عـدد المتـهمين حاليـا والذيــن 
يحتمل اامهم في المستقبل في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا هـو أكـثر مـن عددهـم بالنسـبة 

لمحكمة يوغوسلافيا. 
إن المشروع الحالي لتعديلات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا فيمـا 
يتعلق بالقضاة المخصصين يتبع بصورة عامة الحل الذي اعتمده مجلس الأمن في قـراره ١٣٢٩ 
(٢٠٠٠) للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. غير أن من المفترض أن القضـاة المخصصـين 
سـوف تعطـى لهـم أيضـا صلاحيـة إصـــدار الأحكــام في الإجــراءات الســابقة للمحاكمــة وأن 
ـــن أجــل تجنــب  يتكـون قسـم الدائـرة الابتدائيـة مـن قضـاة مخصصـين فقـط. وفي ذلـك أهميـة م

حالات التأخير. 
إن الإصلاح، إذا نفذ كاملا بحلول اية ٢٠٠٢، من شأنه أن يمكـن المحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا من استكمال جميع القضايا المرفوعة على المحتجزين الحاليين تقريبا بحلـول ايـة 
عام ٢٠٠٤. أما اســتكمال محاكمـات المتـهمين الجـدد البـالغ عددهـم ١٣٦ متـهما فسـيتوقف 
علـى معـدل الاعتقـال: عـام ٢٠٠٨ (إذا كـان المعـدل ٥٠ في المائـة) وعـــام ٢٠٠٩ (إذا كــان 

٧٥ في المائة)، وعام ٢٠١١ (إذا كان ١٠٠ في المائة). 
وإيجـاد فريـق مـن القضـاة المخصصـين هـو حـل أكـثر فعاليـة مـــن حيــث التكلفــة مــن 
الاسـتمرار بثـلاث دوائـر ابتدائيـة فقـط بعـــد انقضــاء العقــد. وللتوفــير في التكــاليف، يتصــور 

القضاة أن الدوائر ستعمل في أكثر من نوبة. 
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ــــود قضــــاة مخصصـــــين في  ــــع إلى وج أولا - الداف
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

 

مقدمة  ألف -
 

المحكمة هي في منتصف فترة السنوات الأربع الثانيـة.  - ١
وتنتــهي ولايــة القضــاة الحــاليين في ٢٤ أيــار/مــــايو ٢٠٠٣. 
ويوجــد في ايــة حزيــــران/يونيـــه ٢٠٠١، ٤٨ متـــهما قيـــد 
الاحتجاز. وقد صدر الحكــم فيمـا يتعلـق بتسـعة متـهمين منـذ 
أن بــدأت المحاكمــة الأولى في كــــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٧، 
وتقـوم كـل مـن الدوائـر الابتدائيـة الثـلاث للمحكمـة بـــإجراء 
محكمتين أو أكثر في الوقت نفسه (�السير على مسـارين� أو 
�السـير علـى عـدة مسـارات�). وفي الوقـــت الراهــن، تجــري 
ســت محاكمــات تتعلــق بـــ ١٥ متــــهما. وفي شـــباط/فـــبراير 
ــــة العامـــة الرئيـــس ببرنـــامج تحقيقـــها  ٢٠٠١، أبلغــت المدعي
المسـتقبلي، الـذي قـد يضـم عـددا يصـل إلى ١٣٦ مشـتبها بـــه 

جديدا بحلول عام ٢٠٠٥. 
وعلى أساس الخبرة المكتسبة حتى الآن وخطة المدعيـة  - ٢
العامة لمحاكمة ١٣٦ مشتبها م، يمكن توقع المواعيـد الممكنـة 
لاسـتكمال المحاكمـات، بـالموارد المتاحـة والمعـززة. وإن إنشــاء 
فريـق مـــن القضــاة المخصصــين مــن شــأنه أن يخفــض الفــترة 
الزمنية إلى حد بعيد وسيكون حلا فعالا من حيث التكلفة. 

لقد أنشئت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا بموجـب  - ٣
قرار مجلس الأمـن ٩٥٥ (١٩٩٤) في السـنة الـتي تلـت إنشـاء 
ـــالقرارين ١١٦٥  المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة(١). وب
ـــن أن تكــون  (١٩٩٨) و ١١٦٦ (١٩٩٨)، قـرر مجلـس الأم
لكل من هاتين المحكمتين دائرة ابتدائية ثالثة. وبالقرار ١٣٢٩ 
(٢٠٠٠)، عـدل مجلـــس الأمــن النظــامين الأساســيين لمحكمــة 
رواندا ومحكمة يوغوسلافيا السابقة بغرض زيـادة عـدد قضـاة 

 __________
قرار مجلس الأمن ٨٢٧ (١٩٩٣).  (١)

دائرة الاستئناف في المحكمتين من ٥ قضاة إلى ٧. كمـا عـدل 
النظام الأساسي للمحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة بغيـة 
إنشاء فريق مؤلـف مـن ٢٧ قاضيـا مخصصـا. وقـد اسـتند هـذا 
التعديل إلى طلب من محكمة يوغوسلافيا السابقة(٢). وفي ١٢ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، انتخبـــت الجمعيــة العامــة ٢٧ قاضيــا 

مخصصا للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. 
وكما يتضح من الإحصاءات المبينة أدناه، فـإن عـبء  - ٤
العمل في المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا ثقيـل للغايـة. فعمليـة 
العدالـة الجنائيـــة الدوليــة لا تمــاثل الإجــراءات علــى المســتوى 
الوطـني وهـي بكـل وضـوح أكـــثر تعقيــدا واســتغراقا للزمــن. 
وبـالموارد الحاليـة، لا تسـتطيع كـل مـــن الدوائــر الابتدائيــة أن 
تسـتكمل سـوى عـدد محـدود مـن القضايـا. والمحكمـة الجنائيـــة 
ــــن الضـــروري أن  الدوليــة لروانــدا هــي محكمــة مخصصــة وم
يســتكمل عملــها في إطــار زمــني معقــول. وهــــذا ضـــروري 
لاحـترام حقـوق المتـهمين وتلبيـة توقعـات الضحايـــا، واتمــع 

الرواندي والأمم المتحدة. 
إن الحاجة إلى قضاة مخصصين في محكمـة روانـدا هـي  - ٥
بصورة أساسية نفس الحاجـة القائمـة في محكمـة يوغوسـلافيا. 
ـــه الرئيســية الحــل الــذي أذن بــه  والطلـب الحـالي يتبـع بخطوط
بالنســبة لمحكمــة يوغوســلافيا مجلــس الأمــــن بموجـــب قـــراره 
١٣٢٩ (٢٠٠٠). وعلــى وجــه الخصــوص، ســوف تتكـــون 
الدوائر في أي وقت من الأوقات من عدد أقصاه تسـعة قضـاة 
ـــف في بعــض النواحــي  مخصصـين. غـير أن الطلـب الحـالي يختل
الأساسية كي يلبي الظروف المحددة في محكمـة روانـدا. وهـذه 

الجوانب محددة أدناه (الفقرات من ٢٦ إلى ٢٨). 
 

 __________
A/55/382-S/2000/865، المرفــق الأول، (يشــار إلى ذلــك فيمـــا  (٢)

بعد بتقرير المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة). 



801-49980

A/56/265
S/2001/764

عبء العمل في الوقت الحاضر وفي المستقبل  بــاء -
 

منذ أن بــدأت المحاكمـة الأولى في كـانون الثـاني/ينـاير  - ٦
١٩٩٧، أصـدرت الدوائـر الابتدائيـة التابعـة للمحكمـــة ثمانيــة 
ـــة متــهمين بعــد  أحكـام ضـد تسـعة مـن المتـهمين. وأديـن ثماني
إجـراء محاكمـات كاملـة (أكاييسـو، وروتاغـاندا، وروزندانــا، 
وكايشيما، وموسيما) أو لـدى تقـديم جـواب بـإقرار بـالذنب 
(كمباندا، وسيروشاغو، وروغيو). وتمت براءة أحـد المتـهمين 
(باغيليشـيما). وأخلـي سـبيل متــهم آخــر لــدى قيــام المدعيــة 
العامـــة بســـحب الاـــام (انتوياهاغـــا، الـــذي تحتجـــــزه الآن 
الســـلطات التترانيـــة). وقـــدم ســـبعة مـــن المدانـــين عرائــــض 
اسـتئناف، بتـت دائـرة الاسـتئناف في خمـــس منــها (كمبــاندا، 
وسيورشاغو، وأكاييسو، وروزندانا، وكايشيما). ومـا زالـت 

عريضتا استئناف غير مبتوت ما (روتاغاندا وموسيما). 
وفضــلا عــن الأحكــام المذكــورة أعــــلاه، أصـــدرت  - ٧
ــــرار بشـــأن اســـتدعاءات قدمـــها  الدوائــر أكــثر مــن ٥٠٠ ق
الأطـــراف. ويتعلـــــق معظــــم القــــرارات بالمرحلــــة الســــابقة 

للمحاكمة (الفقرتان ١٦ و ١٧ أدناه). 
ومـن بـين المتـهمين الــ ٤٨ قيـد الاحتجـــاز، فــإن ٢٤  - ٨
منـهم حكـم عليـهم أو مـا زالـت محاكمـام جاريـة؛ ومــا زال 
٢٤ متــهما في المرحلــة الســــابقة للمحاكمـــة. وعندمـــا تبـــدأ 
محاكمة جديدة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، سيكون ١٧ متــهما 
ـــهمين  في مرحلـة المحاكمـة وسـيكون هنـاك بصـدد ٢٢ مـن المت
ـــن الجديــر  الحـاليين قضايـا في المرحلـة السـابقة للمحاكمـة. وم
بالذكر أن عدة محاكمات جارية هي محاكمات مشتركة ضـد 
أكثر من متهم وسوف يسـتغرق اسـتكمالها زمنـا أطـول نظـرا 
لعـدد المتـهمين في كـل قضيـة، أو عـدد الشـــهود الذيــن يتعــين 
دعوـم، أو حجـم الوثـائق المعروضـة. وبالتـــالي، قــد ينقضــي 
بعض الزمن قبل أن تصبح الدوائـر الابتدائيـة الثـلاث مسـتعدة 

لمحاكمات أخرى. 

ويمكـن تلخيـص الحالـة علـى النحـو التـالي. فمنــذ ٢٣  - ٩
تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، مــا زالــت الدائــرة الابتدائيــة 
الأولى تستمع إلى محاكمة وسائط الإعلام ضـد ثلاثـة متـهمين 
(ناهيمانا، إنغيزي، وباراياغويزا). وحـتى ايـة حزيـران/يونيـه 
٢٠٠١، أدلى بالشهادة ٢٥ شاهدا من قائمـة بمـا يقـارب ٧٠ 
ـــائط  شـاهدا محتمـلا للادعـاء العـام. وقـد أجريـت محاكمـة وس
الإعـلام جنبـا إلى جنـب مـع الاسـتعدادات لإصـدار الحكــم في 
قضية باغيليشيما (الحكـم المـؤرخ ٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١). 
وسـتبدأ محاكمـة لاثنـــين مــن المتــهمين في ١٧ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١ (ي. و غ. انتاكيروتيمانــــا). وســــتجري في مســــــار 
مزدوج مع محاكمة وسائط الإعلام. ومن المتوقع أن تسـتغرق 

محاكمة وسائط الإعلام الجزء الأعظم من عام ٢٠٠٢. 
أما الدائرة الابتدائية الثانيـة فتسـتمع إلى ثـلاث قضايـا  - ١٠
علــى أســاس المســالك المتعــددة. فقــد بــدأت المحاكمــة ضـــد 
ــــارس ٢٠٠١ وبـــدأت محاكمـــة  كــاجيليجيلي في ١٢ آذار/م
كاموهاندا في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١. ولأسباب تخرج عن 
إرادة الدائـرة، مـا زال التقـدم حـتى الآن محـدودا ولم يـدل مــن 
الشـهود بشـهادم في هـاتين القضيتــين ســوى واحــد لــلأولى 
ــــان يـــترأس  واثنــين للثانيــة. وعقــب وفــاة القــاضي الــذي ك
ــــد للدائـــرة كـــان لا بـــد لهـــاتين  الجلســات والتشــكيل الجدي
القضيتــين مــــن الاســـتئناف أو البـــدء مـــن جديـــد. وبـــدأت 
�محاكمـة بوتـاري� في ١١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وتشــتمل 
على ستة متهمين (كانياباشي، ونيراماسوهوكو، وإنتاهوبالي، 

وإنسابيمانا، وإنتزيريايو، وإندايامبايا). 
كمــا أســندت إلى الدائــرة الابتدائيــــة الثانيـــة ثـــلاث  - ١١
قضايا. والمحاكمة الأولى للحكومة تشتمل على أربعة متـهمين 
(بيزمونغو (شباط/فبراير ١٩٩٧)، وموغيـتري (نيسـان/أبريـل 
١٩٩٩)، وموغـيرانيزا (نيسـان/أبريـل ١٩٩٩) وبيكامبوباكـــا 
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(نيســــان/أبريــــل ١٩٩٩))(٣). وتتعلـــــق �القضيـــــة الثانيـــــة 
للحكومة� بسبعة متهمين (كاريميرا (حزيران/يونيه ١٩٩٨)، 
ورواماكوبا (تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨)، وإنغـيرو باتسـي 
(حزيــــران/يونيــــه ١٩٩٨)، ونزيروريــــرا (حزيــــران/يونيـــــه 
ـــاء. وقضيــة نييتيغيكــا  ١٩٩٨)، وثلاثـة آخريـن مـا زالـوا طلق
موجهـة ضـد متـهم واحـد (شـباط/فـــبراير ١٩٩٩). ويتوقــف 
ـــــدم في  بـــدء المحاكمـــة في هـــذه القضايـــا الثـــلاث علـــى التق

المحاكمات الجارية في هذه الدائرة. 
ـــــا إلى  أمـــا الدائـــرة الابتدائيـــة الثالثـــة فتســـتمع حالي - ١٢
محاكمتين على أساس المسلك المـزدوج. فمحاكمـة كيـانغوغو 
ـــــامبيكي، وإيمانيشــــيموا،  موجهـــة ضـــد ثلاثـــة متـــهمين (بغ
وانتاغيرورا) وبدأت في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. وفي تلـك 
المحاكمـة، تم الاسـتماع إلى ٣٧ شـــاهدا للادعــاء علــى مــدى 
فـترة ٦٢ يومـا مـن جلســـات الاســتماع ومــا زال هنــاك ١٠ 
شـهود ادعـاء لم يسـتدعوا بعـد. وبـدأت المحاكمـة ضـــد متــهم 
آخر (سيمانزا) في ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. وحـتى 
الآن، تم الاستماع إلى ٢٤ شاهدا خلال ٢٩ يوما في المحكمة 

وسيستجوب شاهد واحد قبل إقفال قضية المدعي العام. 
ــــهد إلى الدائـــرة الابتدائيـــة الثالثـــة بالقضيـــة  كمــا ع - ١٣
العســـكرية ضـــد أربعـــة متـــهمين (باغوســـورا (آذار/مــــارس 
١٩٩٦) ونيســــنغيومفا (آذار/مــــــارس ١٩٩٦) وكـــــابيليغي 
(تمـوز/يوليـه ١٩٩٧)، وانتابـــاكوزي (تمــوز/يوليــه ١٩٩٧)). 

ومن المتوقع أن تبدأ في الربع الأول من عام ٢٠٠٢. 
وفضـلا عـــن ذلــك، هنــاك قضايــا ضــد أشــخاص تم  - ١٤
ــاني/نوفمـبر ١٩٩٩)،  احتجازهم مؤخرا: موهيمانا (تشرين الث
وموفونيــي (شــباط/فــبراير ٢٠٠٠)، واندنديلييمانــا (كـــانون 
ـــه (شــباط/فــبراير ٢٠٠٠)،  الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠)، وانزوونيمي

 __________
ــــاء فيـــه  تبــين التواريــخ الــواردة بــين أقــواس الزمــن الــذي ج (٣)

المحتجزون لأول مرة إلى حبس المحكمة. 

وســـــاغاهوتو (شـــــــباط/ فــــــبراير ٢٠٠٠)، وموســــــابييمانا 
(نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١)، ونشــاميهيغو (أيــار/مــايو ٢٠٠١)، 
وغاكومبيتســــــي (حزيــــــران/يونيــــــه ٢٠٠١)، ومبامبـــــــارا 
(حزيران/يونيه ٢٠٠١). كذلك فـإن عـددا آخـر مـن المشـتبه 

م، الذين تم إعداد اام ضدهم، مازالوا طلقاء. 
ـــن المتــهمين المشــار إليــهم أعــلاه،  وبصـرف النظـر ع - ١٥
أعــدت المدعيــة العامــة، في شــباط/فـــبراير ٢٠٠١، برنامجـــها 
المزمع للتحقيق حتى سـنة ٢٠٠٥، إذ أـا تتوقـع أن تسـتكمل 
تحقيقاا في ذلك التاريخ. وتقدير المدعية العامة الحالي هـو أن 
عـدد لوائـح الاـام سـيكون كمـا يلـي: في ســـنة ٢٠٠١-٢٩ 
لائحـــــة؛ وفي ٢٠٠٢-٣٠؛ وفي ٢٠٠٣-٣٠؛ وفي ٢٠٠٤-
٣٠؛ وفي ٢٠٠٥-١٧. ورغم أن هذه الأرقام تقديرية، فإـا 
تعني أن المحكمة سيمثل أمامها عدد أقصى يبلغ ١٣٦ متـهما، 

وهذا يتطلب ٤٥ محاكمة جديدة على وجه التقريب. 
 

تحليل الحالة  جيم -
 

في بداية فترة السنوات الأربع الحاليـة (حزيـران/يونيـه  - ١٦
١٩٩٩)، كـان هنـاك عـدد لا بـأس بـه مـن الطلبـات الســـابقة 
للمحاكمة. وفي تلك المرحلة حدث أيضا تغــير في اسـتراتيجية 
المدعيـة العامـة. فقـد حـاولت في بدايـة الأمـــر أن تضــع عــددا 
كبيرا من المتهمين (ينوف على ٢٠ متهما) في قضيـة واحـدة، 
لكن تطبيقها لذلك لم ينجـح لأسـباب إجرائيـة. وبعـد ذلـك، 
اختارت المدعية العامة ضم عدد محدود من المتهمين في قضايـا 
لهـا مسـائل متشـاة، كاسـتعمال وســـائط الاذاعــة والطباعــة، 
ـــــاطق  والموظفـــين العســـكريين، والموظفـــين الحكوميـــين، ومن
جغرافيـة معينـة (بوتـاري وكيـانغوغو)، ومـا إلى ذلـــك. وأدى 
هذا التغيير في الاستراتيجية إلى عدد كبير من الاقتراحات مـن 
المدعية العامة للحصـول علـى تعديـلات، علـى لوائـح الاـام. 
وفضلا عن ذلك قدم الدفاع عددا كبيرا من الطلبات المضـادة 

وغيرها.  
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وتبعا لذلك، كـانت الأولويـة الأولى بالنسـبة للدوائـر  - ١٧
في بدايــة فــترة الســنوات الأربــع الثانيــة هــي تخفيــــض عـــدد 
الطلبات بغية الانتقال إلى مرحلة المحاكمـة. وبغيـة تيسـير هـذه 
المهمة، قام القضاة بتعديل القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات 
بغيــة إفســــاح اـــال للنظـــر في موجـــز الطلـــب، دون عقـــد 
جلسات استماع شفوية، من قبل قـاض واحـد. ومـن منظـور 
قصير الأجل، أدى ذلك إلى تخفيض الأيام الفعلية في المحكمـة، 
ـــا يتعلــق  لكنـه زاد مـن كفـاءة الدوائـر وخفـض التكـاليف فيم
بجلسـات الاسـتماع الشـفوية للطلبـــات. وبعــد تخفيــض عــدد 
الطلبات غير المبتوت فيـها إلى الحـد الأدنى، لـزم إعطـاء بعـض 
الوقت لكفالة إجراء كشف كامل للوثائق الـتي ستسـتعمل في 
المحاكمات وترجمتها قبل أن تستطيع الدوائر الابتدائية الثـلاث 

أن تنتقل إلى المحاكمة. 
تجــري الدوائــر الابتدائيــة الثــلاث المحاكمــــات علـــى  - ١٨
ــــؤدي ذلـــك إلى  أســاس المســارين أو المســارات المتعــددة. وي
إصدار الأحكام فيما يتعلق بعدد كبـير مـن الأشـخاص خـلال 
الولاية الحالية. لكن من الجدير بــالذكر أن القيـام بـالإجراءات 
القضائية على المسـتوى الـدولي مهمـة أكـثر تعقيـدا بكثـير مـن 
كفالة تقدم المحاكمـات علـى المسـتوى الوطـني. ولهـذا أسـباب 
عديدة، كالتعقيد القانوني والوقائعي للقضايا، وحجم الوثـائق 
الـتي يلـــزم عرضــها وترجمتــها، والعــدد الكبــير مــن الشــهود، 
وترجمـــة الشـــهادات مـــن لغـــة كينيـــا روانـــدا إلى الفرنســــية 
والانكليزيــة، والتحقيقــــات المســـتمرة مـــن جـــانب الادعـــاء 
والدفاع، وتوافر الشهود، وجداول المحـامين الذيـن يـأتون مـن 
أمـاكن بعيـدة. كذلـك ففـي القضايـا ذات الملفـات الضخمـــة، 
يطلب الطرفان بانتظام مزيدا من الوقت للتحضـير. ففـي هـذه 
ـــين ضــرورة كفالــة  الحـالات، يتعـين علـى الدائـرة أن تـوازن ب
ــه  إجـراء محاكمـة عادلـة في مقـابل تجنـب التأخـير الـذي ليـس ل

ضرورة. 

وقـد يوضـح مثـال ملمـوس لمـاذا تسـتغرق المحاكمــات  - ١٩
وقتـا طويـلا. فمعظـم الشـهود يدلـــون بشــهادام بلغــة كينيــا 
روانـــدا. ثم تـــترجم شـــهادم إلى الفرنســـية فالانكليزيـــــة أو 
بالعكس. ويعني هـذا أن الزمـن الـلازم لفحـص الشـهود يكـاد 
يكـون ثلاثـــة أمثــال الزمــن الــلازم للدعــاوى علــى المســتوى 
الوطـني. ومشـــاكل التفــاهم خــلال الإدلاء بالشــهادة، بمــا في 
ذلك الفروق الثقافية واللغوية، تتطلب زمنـا كذلـك. وإضافـة 
إلى ذلــك، يلــزم تخصيــص وقــت طويــل لاستنســاخ وترجمـــة 
الملفات الضخمة للقضية، التي تشتمل علـى آلاف الصفحـات 
مـن الوثـائق والكتـب واـلات والصـور والخرائـط والأشــرطة 

المسجلة السمعية والبصرية. 
ــــن تحليـــل الدعـــاوى غـــير المبتـــوت فيـــها  والمزيــد م - ٢٠
المعروضـة علـى المحكمـــة يكشــف أــا تتفــاوت مــن جوانــب 
كثيرة. ففي بعض المحاكمـات يمكـن التوصـل إلى شـكل ـائي 
في غضون بضعة أشهر - حيـث يكـون الدفـاع، مثـلا، راغبـا 
في إقرار الاعترافات لتضييق الهوة في المسـائل المتنـازع بشـأا. 
وهناك محاكمات أخرى، وخصوصا تلـك الموجهـة ضـد عـدة 
متهمين، تتطلب أكثر من سنة حتى يعـرض الطرفـان أدلتـهما. 
كذلـك فـإن مـن الأمثلـة المفيـدة التحقيـق مــع الشــهود. فبعــد 
التحقيـق الرئيســـي مــع شــاهد للادعــاء العــام، يجــري محــامي 
الدفـاع عـادة لكـل متـهم اسـتجوابا مقـابلا، يتبعـه اســـتجواب 
ثان من جانب الادعـاء. لذلـك فـإن شـهادة شـاهد واحـد قـد 
تستغرق عدة أيام. وحتى لو توفر التخطيـط الدقيـق والمداخلـة 
الفعالـة مـن جـانب القضـاة، فـإن المحاكمـات الـتي يكـون فيـــها 

عدد كبير من الشهود تستغرق بالضرورة وقتا طويلا. 
وتســـعى جميـــع فـــروع المحكمـــة الثلاثـــة (الدوائـــــر،  - ٢١
ومكتب المدعي العام، والقلم) إلى تجنب حالات التأخـير غـير 
الضرورية. وقد اتخذت عدة تدابـير للتعجيـل في الإجـراءات، 
ويجـري الإعـداد لتدابـير أخـرى. والمحكمـة هـي الآن في عمليــة 
لاستنفاد جميع الموارد المتاحـة مـن أجـل التعجيـل بـالإجراءات 
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وتقصير الفترة الزمنية للمحاكمـات. وعلـى الرغـم مـن زيـادة 
الكفـاءة وتعـدد المسـارات، هنـاك حـدود لمـا يمكـن إنجـازه مــن 
قبل الدوائر الابتدائية الثلاث القائمة. ومن غير الممكـن عمليـا 
اســتكمال جميــع الدعــاوى المرفوعــة علــى المتــــهمين الــــ ٤٨ 
الحـاليين حـتى ايـة أيـار/مـايو ٢٠٠٣. أمـا المحاكمـات الــتي لم 
تبـدأ بعـد ضـد المحتجزيـن الحـاليين فـلا يمكـن، بـالموارد المتاحـــة 
ــــترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧. وقـــد  حاليــا، أن يتــم إاؤهــا قبــل الف
يـؤدي عـدد المتـــهمين المقبلــين الذيــن أشــارت إليــهم المدعيــة 
العامــة (١٣٦) إلى إطالــة أنشـــطة المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
ـــة بــين ٢٠١٥ و ٢٠٢٣، حســب  لروانـدا حـتى الفـترة الواقع
النسـبة المئويـة للمتـهمين الذيـن سـيلقى القبـــض عليــهم، إذا تم 
الحفــاظ علــى المســتوى الحــــالي للمـــوارد (انظـــر الضميمـــة، 
الفقـــرات مـــن ٢٨ إلى ٣٤، للاطـــلاع علـــــى الإحصــــاءات 

الداعمة). 
ويجب تجنب مزيد من حـالات التأخـير لعـدة أسـباب  - ٢٢
هامة. فبعض المحتجزين ما زالوا قيد الاحتجاز لعـدة سـنوات. 
ـــير حقــوق الإنســان الدوليــة أن يكــون الجميــع  وتقضـي معاي
أبريـاء مـا لم تثبـت إدانتـهم وأن تجـرى المحاكمـات دون تأخــير 
غير مبرر. وفضلا عن ذلك، فمـع مـرور الزمـن، يصبـح تقييـم 
الأدلة التي ترجع لعام ١٩٩٤ معقدا على نحو متزايد. كذلـك 
فـإن التعجيـــل في هــذه العمليــة ضــروري لا لتحقيــق العدالــة 
فحسب، بل كذلك للإسهام في المصالحة داخل رواندا، وهـو 

ما شكل أحد الأهداف عندما أقيمت المحكمة. 
 

حل مقترح  دال -
 

بعد إجراء مناقشات مستفيضة، أصبح قضـاة المحكمـة  - ٢٣
على قناعة بـأن الخيـار الوحيـد القـابل للحيـاة إيجـاد فريـق مـن 
القضاة المخصصين في المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. ومثـل 
ــــات ضـــد معظـــم  هــذا الحــل مــن شــأنه أن يعــني أن المحاكم
ــدأ  المحتجزيـن الحـاليين، إن لم يكـن ضدهـم جميعـا، يمكـن أن تب

في ســنة ٢٠٠٢. وهــذا مــا ســيمكن المحكمــة، بــدوره، مـــن 
اســتكمال القضايــا المرفوعــة علــى جميــع المحتجزيــن الحـــاليين 
بحلــول عــام ٢٠٠٤ وإــــاء القضايـــا المقبلـــة بحلـــول الفـــترة 
٢٠٠٨-٢٠١١، حسـب معـدل الاعتقـال. وتـرد إحصـــاءات 
تؤيــد هــذه التقديــرات في الضميمــة (الفقــرات مــــن ٣٥ إلى 

 .(٣٧
ومــن الجديــر بالملاحظــة أن هــذه التقديــرات تشـــابه  - ٢٤
ـــها مــن  توقعـات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا في طلب
أجــل قضــاة مخصصــين. وطالمــا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــــة 
ليوغوسـلافيا تعتـــبر أن مهمتــها يمكــن أن تســتكمل في وقــت 
أقـرب مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، فـإن مـن الجديـــر 
بالملاحظـة، أولا، أن محكمـــة روانــدا قــد اعتقلــت عــددا مــن 
المتـهمين أكـبر مـن العـدد الـذي اعتقلتـه محكمـة يوغوســـلافيا. 
ـــق  ثانيــا، يشــمل برنــامج تحقيقــات المدعيــة العامــة فيمــا يتعل
ــتي  بمحكمـة روانـدا عـددا مـن المشـتبه ـم أكـبر مـن الأرقـام ال
أوردــا المدعيــة العامــة فيمــا يتعلــق بمحكمــــة يوغوســـلافيا. 
ـــإن مــن المــهم أن يشــار إلى أن جميــع المحتجزيــن في  كذلـك ف
أروشا يزعم أم كانوا قـادة خـلال الأحـداث الـتي جـرت في 
روانـدا في عـــام ١٩٩٤. وهــذه الحــالات أكــثر تعقيــدا، مــن 
الناحيتين القانونية والوقائعية، من المحاكمات ضـد المتـهمين في 

مستوى أدنى من المشاركة المزعومة. 
ويضـم الفصـل الثـاني تعديـلات مقترحـة علـى النظـــام  - ٢٥
الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. والمشـروع يتبـع 
بصورة رئيسية النموذج الذي اعتمده مجلـس الأمـن في المرفـق 
الأول لقـــــراره ١٣٢٩ (٢٠٠٠) فيمـــــا يتعلـــــــق بمحكمــــــة 
يوغوسلافيا. وعلى وجـه الخصـوص، سـتتكون دوائـر محكمـة 
رواندا في أي وقت من الأوقات على نحـو تضـم عـددا أقصـى 
يبلـغ تسـعة قضـاة مخصصـين. كذلـك فـإن الأحكـــام المقترحــة 
بشأن انتخاب هؤلاء القضاة وتعيينهم ومركزهم متطابقــة مـع 

الأحكام المقابلة في المرفق الأول من ذلك القرار. 
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غــير أنــه للاســتجابة للاحتياجــات الخاصــــة لمحكمـــة  - ٢٦
روانـدا، يختلـف المشـروع مـن ثلاثـة جوانـب عـن الحـل الــذي 
اختــير لمحكمــة يوغوســلافيا. أولا، يقــترح أن يتكــــون فريـــق 
القضاة المخصصين من ١٨ قاضيا، بدلا من ٢٧ قاضيـا. ففـي 
ـــن هــؤلاء  السـياق الخـاص لمحكمـة روانـدا، يعتـبر العـدد ١٨ م

القضاة معقولا وكافيا. 
ـــا (٢) (ب) ��٤ مــن  ثانيـا، إن المـادة ١٣ مكـررا ثالث - ٢٧
النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا يمنـع 
القضـــاة المخصصـــين مـــن الحكـــم في الإجـــــراءات الســــابقة 
للمحاكمة. وقد يرجع ذلك إلى أن قضاة محكمة يوغوسـلافيا 
سيفوضون كبار الموظفين القـانونيين ببعـض المـهام في المرحلـة 
السابقة للمحاكمة(٤) . أما الحالة في محكمـة روانـدا فمختلفـة. 
فخبرتنـا تـدل علـــى أن الأنشــطة الســابقة للمحاكمــة، بمــا في 
ـــة القضائيــة، تتطلــب مشــاركة قــاض  ذلـك القـرارات الإداري
لكفالـة التعـاون الكـامل بـين الأطـراف. كذلـك فـإن الطلبــات 
السابقة للمحاكمة تنطوي على مسائل قانونية هامة ومعقدة. 
وكمــا ذُكــــر أعـــلاه (في الفقرتـــين ١٦ و ١٧)، تمثـــل هـــذه 
الطلبـات عبئـا ثقيـلا مـن العمـل تسـبب في حـــالات تأخــير في 
المرحلـة السـابقة للمحاكمـة. ففـي محكمـــة روانــدا، لا يوجــد 
سـبب لعـدم إعطـــاء هــذه الطلبــات إلى القضــاة المخصصــين. 
وبالتالي، فإن مشروع المادة ١٢ مكررا ثالثا (٢) (ب)، علـى 
النحو المقترح للنظام الداخلي لمحكمة روانـدا، لا يحتـوي علـى 
أي نـص يمنـع القضــاة المخصصــين مــن النظــر في الإجــراءات 

السابقة للمحاكمة. 
ــتي  والفـرق الثـالث يتعلـق بتكويـن الأقسـام الجديـدة ال - ٢٨
سـيتم إنشـــاؤها داخــل الدوائــر. فوفقــا للمــادة ١٢ (٢) مــن 
النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا، يجـوز تقسـيم كـل دائـرة 

 __________
تقريـر المحكمـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة، الفقــرات ٩٦- (٤)

 .١٠٥

ابتدائيـة ينتـدب إليـها قضـاة مخصصـون إلى �أقســـام� في كــل 
قسم ثلاثة قضاة �من القضـاة الدائمـين والمخصصـين�. وأمـا 
في السـياق الخـــاص لمحكمــة روانــدا، فــهذا الحــل ليــس قــابلا 
للتطبيق. فالذي يفهم من المعلومات المـدلى ـا أعـلاه أن عـدة 
محاكمـات جاريـة معروضـة علـــى الدوائــر الابتدائيــة ســتكون 
مطولـــة. وقـــد يكـــون معظـــم القضـــاة الدائمـــين مشــــغولين 
بالمحاكمــات لفــترة طويلــة. وســيضيع وقــت ثمــين إذا اضطـــر 
القضـاة المخصصـون إلى الانتظـــار حــتى يصبــح أحــد القضــاة 
الدائمـين موجـودا للجلـوس معـهم. ولا توجـد أسـباب تتعلـــق 
بـــالمبدأ لئـــلا يقضـــي القضـــــاة المخصصــــون في المحاكمــــات 
ـــس الأمــن وفقــا  لوحدهـم. فسـيكونون منتخبـين مـن قبـل مجل
لنفـس المعايـير الـتي ينتخـب ـا القضـــاة الدائمــون. وســيكون 
القضاة المخصصون معادلين في المؤهلات وقد يكـون بعضـهم 
قضــاة ســابقين في محكمــة روانــــدا أو محكمـــة يوغوســـلافيا. 
وأخيرا، يجدر بالذكر أن هنالك تسـعة قضـاة دائمـين فقـط في 
أروشا، في حين أن عـددا أكـبر مـن القضـاة الدائمـين موجـود 
علـــى أســـاس التنـــاوب في لاهـــاي لأن مقـــر عمـــــل دائــــرة 
الاســـتئناف هنـــاك. لذلـــك فمـــــن الأســــهل علــــى محكمــــة 
يوغوسـلافيا أن يكـــون القضــاة الدائمــون في جميــع الأقســام. 
ـــى مــن الكفــاءة، ينبغــي أن يســمح  وبغيـة كفالـة القـدر الأعل
النظام الأساسي لمحكمة رواندا بالمرونة بالنسبة للرئيس، حيث 
تقضي الظروف بذلـك، بـأن يقـرر أنـه يجـوز أن يتكـون قسـم 

من أقسام دائرة ما من قضاة مخصصين فقط. 
والقصـــد مـــن الإصـــلاح هـــو أن يشـــارك القضـــــاة  - ٢٩
المخصصــون في الإجــراءات الســابقة للمحاكمــة وإجـــراءات 
المحاكمة على السواء فور انتخام. ومن شأن عدد القضاة في 
أي وقت أن يمكن الدوائر الثلاث من إجـراء المحاكمـات علـى 
شكل ست هيئات، تتألف كل منها من ثلاثة قضاة. ويكـون 
القضــاة المخصصــون بدائــل إذا لم يتمكــــن أي مـــن القضـــاة 
الدائمــين مــن متابعــة دعــوى اســتمع إلى جــزء منــها وذلـــك 
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لأسـباب صحيـة أو غـير ذلـك مـــن الأســباب. كمــا ســيكون 
ـــد القضــاة  هنـاك قضـاة منـاوبون إذا وجـد احتمـال غيـاب أح
لمرضـه خـــلال المحاكمــة. وقــد دلــت التجربــة الــتي اكتســبت 
مؤخـرا أن محكمـة روانـدا معرضـة للغيـــاب لأســباب صحيــة. 

والجدير بالذكر أن المرافق الطبية في أروشا محدودة. 
 

الآثار المترتبة في الميزانية  هاء -
 

ستقدم محكمة رواندا مزيدا من المعلومات عـن الآثـار  - ٣٠
المترتبــة في الميزانيــة علــى وجــود قضــاة مخصصــــين، حســـب 
الاقتضـاء، عندمـا يتخـــذ مجلــس الأمــن قــرارا بصــدد الطلــب 
الحـالي. وعلـى كـل حـال، فـإن المحكمـة ترغـب في أن تضمـــن 
إيجـاد حـل فعـال مـن حيـث التكلفـــة. وقــد ســبق للقضــاة أن 
قــرروا، في أثنــاء مناقشــــام، أن تعمـــل الدوائـــر بالتنـــاوب. 
وسيتوقف الأسلوب المناسب لعمل نظام التناوب على التقـدم 
المحرز في كل مـن المحاكمـات وتواجـد الأطـراف. ولا بـد مـن 
وضع الترتيبات التفصيلية من قبل الرئيس بالتعاون مع القضــاة 
الرؤسـاء لكـل مـن الدوائـر الثـلاث. ومـن المتوخـــى أن تنعقــد 
الدوائـر أيضـا أيـام السـبت، أو في نوبتـين كـل يـوم، مثـلا مــن 
الساعة ٩/٠٠ إلى الساعة ١٤/٠٠ ومن السـاعة ١٥/٠٠ إلى 
الساعة ٢٠/٠٠. ومن شأن ذلك أن يقلـل الحاجـة إلى تشـييد 
غــرف جديــدة للمحكمــة. كمــا يمكــن أن يتقاســم القضــــاة 
موظفــي الســكرتارية التــابعين لهــم مــع القضــاة المخصصــــين 

بغرض تخفيض التكاليف. 
وإلى الحد الذي يتطلب فيه نظـام القضـاة المخصصـين  - ٣١
موارد مالية إضافية، ينبغي تذكر أن هذا الحل أكثر فعالية مـن 
حيث التكلفة من الاستمرار على ثلاث دوائر فقط حتى ايـة 

العقد وما بعدها. 

ثانيـا - التعديـلات المقترحـة علـى النظـام الأساســي 
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا(٥)   

المادة ١١ 
تكوين الدوائر 

تتكون الدوائر مـن سـتة عشـر قاضيـا مسـتقلا دائمـا،  - ١
لا يجـوز أن يكـون اثنـان منـهم مـن رعايـا نفـس الدولـة، ومــن 
تسعة قضاة مخصصين مستقلين كحد أقصى في أي وقـت مـن 
الأوقـات، معينـين وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٢ مكـررا ثانيــا 
مـن النظـام الأساسـي، ولا يجـــوز أن يكــون اثنــان منــهم مــن 

رعايا نفس الدولة. 
ـــة قضــاة دائمــين وســتة قضــاة مخصصــين  يكـون ثلاث - ٢
كحد أقصى في أي وقت مـن الأوقـات أعضـاء في كـل دائـرة 
ـــرة محاكمــة ينتــدب إليــها  محاكمـة. ويجـوز أن تقسـم كـل دائ
قضاة مخصصون إلى أقسام في كل قسـم ثلاثـة قضـاة. ويكـون 
لقسم دائرة المحاكمة نفس السلطات والمسؤوليات الـتي تتمتـع 
ـا دائـرة المحاكمـة بموجـب النظـام الأساسـي ويصـــدر القســم 

أحكاما وفقا لنفس القواعد. 
يكـون سـبعة مـن القضـاة الدائمـين أعضـــاء في دائــرة  - ٣
الاسـتئناف. وتتـألف دائـرة الاسـتئناف، لكـل اســـتئناف، مــن 

خمسة من أعضائها. 
 

المادة ١٢ 
مؤهلات القضاة 

يشترط في القضاة الدائمـين والقضـاة المخصصـين أن 
ـــع، وأن تتوفــر فيــهم صفــات التجــرد  يكونـوا علـى خلـق رفي
والتراهة، وأن يكونوا حائزين للمؤهلات الـتي تجعلـها بلداـم 
ـــع المنــاصب القضائيــة. ويــولى الاعتبــار  شـرطا للتعيـين في أرف
الواجـب في التشـكيل العـام للدوائـر، ولأقسـام الدوائـر، لخــبرة 

 __________
طبعت التعديلات بحرف ثخين (إضافة إلى عناوين المواد).  (٥)
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ـــدولي، بمــا فيــه  القضـاة في مجـال القـانون الجنـائي، والقـانون ال
القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. 

 
المادة ١٢ مكررا 

انتخاب القضاة الدائمين(٦) 
تنتخب الجمعية العامة أحـد عشـر قاضيـا مـن القضـاة  - ١
الدائمين للمحكمة الجنائية الدولية لروانــدا مـن قائمـة يقدمـها 

مجلس الأمن، وذلك بالطريقة التالية: 
يدعو الأمين العــام الـدول الأعضـاء في الأمـم  (أ)
المتحدة والدول غير الأعضاء التي تحتفظ ببعثات مراقبـة دائمـة 

في مقر الأمم المتحدة إلى تسمية مرشحين للتعيين كقضاة؛ 
ــــه  في غضــون ســتين يومــا مــن تــاريخ توجي (ب)
الأمـين العـام للدعـوة، يجـوز لكـل دولـة أن تسـمي مرشــحا أو 
اثنين ممن يستوفون المؤهلات المبينـة في المـادة ١٢ مـن النظـام 
الأساسي، على ألا يتم تسمية مرشـحين مـن جنسـية واحـدة، 
ولا يكون لأي منهما نفس جنسـية أي قـاض عضـو في دائـرة 
ــة  الاسـتئناف وانتخـب أو عـين قاضيـا دائمـا في المحكمـة الدولي
لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــــن الانتـــهاكات الجســـيمة 
للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السـابقة 
منـذ سـنة ١٩٩١ (يشـار إليـها فيمـا بعـد بــ �المحكمـة الدوليــة 
ليوغوسـلافيا السـابقة�) وفقـا للمـادة ١٣ مكـررا مـــن النظــام 

الأساسي لتلك المحكمة؛ 
يرسل الأمين العام الترشيحات الـتي تـرد إليـه  (ج)
إلى مجلـس الأمـن لتلـك المحكمـة؛ ويضـــع مجلــس الأمــن قائمــة 
تتضمن ما لا يقل عن اثنين وعشرين وما لا يزيـد علـى ثلاثـة 
وثلاثين من المرشحين يختارهم من القائمة التي ترد إليـه، علـى 

 __________
إن الفقرات الواردة في هذا الحكم واردة في المادة من ١٢ (٢)  (٦)
إلى (٤) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 

أن يـولى الاعتبـار الواجـب للتمثيـل الكـافي في المحكمـة الجنائيــة 
الدولية لرواندا للنظم القانونية الرئيسية في العالم؛ 

يحيل رئيس مجلس الأمن قائمة المرشـحين إلى  (د)
رئيـس الجمعيـــة العامــة. وتنتخــب الجمعيــة العامــة مــن هــذه 
القائمـة أحـد عشـر قاضيـــا دائمــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ـــة  لروانــدا. ويعلــن انتخــاب المرشــح إذا حصــل علــى الأغلبي
المطلقـة لأصـوات الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة والــدول 
غير الأعضاء الـتي تحتفـظ ببعثـات مراقبـة دائمـة في مقـر الأمـم 
المتحـدة. وفي حالـة حصـول قـاضيين مـن نفـس الجنسـية علـــى 
أغلبية الأصوات المطلوبة يعتبر المرشح الذي حصل علـى عـدد 

أكبر من الأصوات هو المنتخب. 
وفي حالـة نشـوء شـاغر في دوائـر المحكمـة في منــاصب  - ٢
القضـاة الدائمـين المنتخبـين أو المعينـين وفقـا لهـذه المـادة يقـــوم 
الأمين العام، بعد التشاور مـع رئيسـي مجلـس الأمـن والجمعيـة 
العامة، بتعيين شـخص يكـون مسـتوفيا للمؤهـلات المحـددة في 
الفقرة ١٢ من النظام الأساسي للفترة المتبقية من مدة الوظيفة 

الشاغرة. 
ينتخب القضاة الدائمون المنتخبـون وفقـا لهـذه المـادة  - ٣
لفـترة أربـع سـنوات. وتطبـــق عليــهم نفــس قواعــد وشــروط 
الخدمــة المطبقــة علــى قضــاة المحكمــــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا 

السابقة. ويجوز إعادة انتخام. 
 

المادة ١٢ مكررا ثانيا 
انتخاب القضاة المخصصين وتعيينهم 

تنتخب الجمعية العامة القضــاة المخصصـين للمحكمـة  - ١
الجنائية الدولية لرواندا من قائمـة يقدمـها إليـها مجلـس الأمـن، 

وذلك بالطريقة التالية: 
يدعو الأمين العــام الـدول الأعضـاء في الأمـم  (أ)
المتحدة والدول غير الأعضاء التي تحتفظ ببعثات مراقبـة دائمـة 
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في مقـر الأمـم المتحـدة إلى تسـمية مرشـــحين للتعيــين كقضــاة 
مخصصين؛ 

ــــه  في غضــون ســتين يومــا مــن تــاريخ توجي (ب)
الأمـين العـام للدعـوة، يجـوز لكـل دولـــة أن تســمي مرشــحين 
يصل عددهم إلى أربعة ويستوفون المؤهـلات المبينـة في الفقـرة 
١٢ مـن النظـام الأساسـي، علـى أن تؤخــذ في الاعتبــار أهميــة 

العدالة في تمثيل الإناث والذكور بين المرشحين؛ 
يرسل الأمين العام الترشيحات الـتي تـرد إليـه  (ج)
إلى مجلس الأمن. ويضع مجلس الأمن قائمة تتضمن ما لا يقـل 
عن ستة وثلاثين من المرشحين يختـارهم مـن القائمـة الـتي تـرد 
إليـه، علـى أن يـولى الاعتبـار الواجـب للتمثيـــل الكــافي للنظــم 
ـــع الجغــرافي  القانونيـة الرئيسـية في العـالم، ويراعـي أهميـة التوزي

العادل؛ 
يحيل رئيس مجلس الأمن قائمة المرشـحين إلى  (د)
رئيـس الجمعيـــة العامــة. وتنتخــب الجمعيــة العامــة مــن هــذه 
القائمة ثمانية عشـر قاضيـا مخصصـا للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ـــة  لروانــدا. ويعلــن انتخــاب المرشــح إذا حصــل علــى الأغلبي
المطلقـة لأصـوات الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة والــدول 
غير الأعضاء الـتي تحتفـظ ببعثـات مراقبـة دائمـة في مقـر الأمـم 

المتحدة؛ 
ينتخــب القضــاة المخصصــــون لفـــترة أربـــع  (هـ)

سنوات. ولا يجوز إعادة انتخام. 
يعـين الأمـــين العــام القضــاة المخصصــين، أثنــاء فــترة  - ٢
ــــة  عملــهم، بنــاء علــى طلــب رئيــس المحكمــة الجنائيــة الدولي
لروانـدا، للعمـل في دوائـر المحاكمـة لمحاكمـة واحـدة أو أكـــثر، 
لفــترة إجماليــة تصــل إلى ثــلاث ســنوات ولكنــها لا تتضمـــن 
ثلاث سنوات. وعندما يطلب رئيس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لروانــدا تعيــين أي قــاض مخصــص محــدد، عليــه أن يضــــع في 
الاعتبار المعايير المحددة في المادة ١٢ من النظام الأساسـي فيمـا 

يتعلق بتكوين دوائـر المحاكمـة وأقسـام دوائرهـا، والاعتبـارات 
المنصـوص عليـــها في الفقرتــين ١ (ب) و (ج) أعــلاه، وعــدد 

الأصوات التي نالها القاضي المخصص في الجمعية العامة. 
 

المادة ١٢ مكررا ثالثا 
مركز القضاة المخصصين 

خــلال الفــترة الــتي يعــين فيــها القضــاة المخصصـــون  - ١
للعمل في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: 

يســتفيد القضــاة المخصصــون مــــن شـــروط  (أ)
وأحكـام الخدمـة المعدلـة، حسـب الاقتضـاء، الـتي تنطبـق علـــى 

القضاة الدائمين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛ 
ـــــالفقرة ٢ أدنــــاه، يتمتــــع القضــــاة  رهنـــا ب (ب)
المخصصون بالسلطات نفسها التي يتمتع ا القضاة الدائمـون 

للمحكمة الدولية لرواندا؛ 
يتمتع القضاة المخصصون بنفـس الامتيـازات  (ج)
والحصانـات والإعفـاءات والتسـهيلات الـتي يتمتـــع ــا قضــاة 

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
خــلال الفــترة الــتي يعــين فيــها القضــاة المخصصـــون  - ٢

للعمل في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: 
لا يجوز لهم أن ينتخبوا رؤساء المحكمة أو أن  (أ)
يصوتـوا في انتخـاب رئيـس المحكمـــة أو رئيــس قضــاة إحــدى 
دوائر المحاكمة، وذلك عملا بالمادة ١٣ من النظام الأساسي؛ 

يتمتعون بسلطة:  (ب)
اعتمـاد القواعـد الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات  �١�
عملا بالمادة ١٤ من النظام الأساسـي؛ ويتـم 
مــع ذلــــك استشـــارم قبـــل اعتمـــاد هـــذه 

القواعد؛ 
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مراجعـة لائحـة اـام عمـــلا بالمــادة ١٨ مــن  �٢�
النظام الأساسي؛ 

التشــاور مــع رئيــس المحكمــــة فيمـــا يتصـــل  �٣�
بتكليف القضاة عملا بالمادة ١٣ مـن النظـام 
ـــالعفو أو تخفيــف  الأساسـي أو فيمـا يتصـل ب
الحكــــم عمــــلا بالمــــادة ٢٧ مــــــن النظـــــام 

الأساسي. 
 

المادة ١٣ 
أعضاء المكتب وأعضاء الدوائر 

ينتخب القضاة الدائمـون للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  - ١
لرواندا رئيسا للمحكمة من بينهم. 

يكـون رئيـس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا عضــوا  - ٢
في إحدى دوائر المحاكمة فيها. 

يقــوم الرئيــس، بعــد التشــاور مــع القضــاة الدائمـــين  - ٣
للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا، بتكليـف قـاضيين منتخبـين 
أو معينين وفقا للمـادة ١٢ مكـررا مـن هـذا النظـام الأساسـي 
ليكونــــا عضويــــن في دائــــرة اســـــتئناف المحكمـــــة الدوليـــــة 
ـــة قضــاة لدوائــر المحكمــة الجنائيــة  ليوغوسـلافيا السـابقة وثماني
الدولية لرواندا. ولا يجوز للقاضي أن يعمل إلا في الدائرة التي 

كلف بالعمل فيها. 
يعمـل أيضـا أعضـاء دائـرة اسـتئناف المحكمـــة الدوليــة  - ٤
ليوغوسلافيا السابقة أعضاء لدائـرة اسـتئناف المحكمـة الجنائيـة 

الدولية لرواندا. 
يجـوز للرئيـس، بعـــد التشــاور مــع القضــاة الدائمــين  - ٥
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تكليف قضاة مخصصـين مـن 
حـين إلى آخـر، حسـب الاقتضـــاء، للعمــل في دوائــر المحكمــة 

الجنائية الدولية لرواندا. 

ينتخـب القضـاة الدائمـون في كـل دائـــرة مــن دوائــر  - ٦
المحاكمـة رئيسـا مـن بينـهم يتـولى الإشـراف علـى عمـــل تلــك 

الدائرة ككل. 
إذا نظر القضاة المخصصون فقـط في قضيـة مـا، يقـوم  - ٧
رئيس المحكمة بتعيـين رئيـس لهـؤلاء القضـاة بعـد التشـاور مـع 

القضاة الدائمين. 



01-4998017

A/56/265
S/2001/764

ضميمة 
 

الإحصاءات الداعمة 
  

مقدمة  ألف -
 

شدد فريق الخـبراء المكلـف بـإجراء اسـتعراض لفعاليـة  - ١
عمـل وأداء المحكمـــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمــة 
الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في تقريـــره الصــادر في شــهر تشــرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ على الحاجة إلى توقع عـبء عمـل ثقيـل 
لدوائـر المحاكمـة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. وذكــر 
الفريـق أنـه �… إذا أسـفرت التحقيقـات في روانـدا عـن عــدد 
كبير من المتهمين الجدد، وإذا بقي كل شــيء علـى آخـر كمـا 
هو عليه الآن، بدون زيادة في موارد الميزانية، ولا سيما توفـير 
مزيد من القضاة، سيكون من الصعـب جـدا، إن لم يكـن مـن 
المسـتحيل، تمكـين المحكمتـين الدوليتـــين مــن القيــام علــى نحــو 
ـــن(١). ومنــذ  مـرضٍ بإنجـاز المـهام الـتي أناطـها مـا مجلـس الأم
تاريخ صدور هذا التقرير، جرى تحويل عـدة متـهمين آخريـن 
ـــك،  إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. وعــلاوة علــى ذل
أعلنـت المدعيـة العامـة عـن نيتـها متابعـة قضايـــا مقبلــة تشــمل 

١٣٦ متهما. 
واتخــذت المحكمــة التدابــير المتاحــة في إطــار ســلطتها  - ٢
لتحسين إجراءاا عن طريق تعديل القواعد الإجرائية وقواعـد 
الإثبات. واعتمدت أيضـا تدابـير لتحسـين تنظيمـها الداخلـي، 
ــــينات إلى  بمــا في ذلــك إدارة المحكمــة. وأفضــت هــذه التحس
زيادة ملحوظة في فعالية المحكمة من حيــث الاضطـلاع بعـبء 
العمـل الثقيـل. غـير أن هنـاك تقييـدات ملازمـــة لطبيعــة عمــل 
المحكمة تحد مـن حجـم العمـل الـذي تسـتطيع دوائـر المحاكمـة 

الثلاث الاضطلاع به في إطار النظام الحالي. 

ويهدف هذا التحليل إلى:  - ٣
عرض عمليات المحكمة الحالية بتفاصيل أكثر  (أ)
مــن تلــك الــواردة في الفصــل الخــاص بــالجزء الرئيســي مــــن 

التقرير؛ 
تقييـم المـوارد القضائيـة الحاليـة اللازمـة لكـــي  (ب)

تضطلع المحكمة بولايتها؛ 
ـــــر نشــــاط المحكمــــة في  توقـــع كيفيـــة تطوي (ج)
المستقبل المنظور وكيفية تأثير هذا النشاط على طول ولايتها؛ 
اقتراح تدابير اسـتنادا إلى المعلومـات المتوافـرة  (د)
حاليـا تتيـح للمحكمـة زيـادة فعاليتـها التشـغيلية وتقصـير المــدة 

التي تحتاجها للاضطلاع بولايتها. 
عــبء العمــل الحــالي للمحكمــة - إحصــــاءات  باء -

وملاحظات 
 

يظهر العمل الذي تقوم به المحكمـة في الوقـت الراهـن  - ٤
الخصائص التالية: 

عـــبء عمـــل ثقيـــــل بالنســــبة إلى القضايــــا  (أ)
الجاريـة، سـواء في مرحلـــة الإعــداد الســابق للمحاكمــة أو في 

إجراءات المحاكمة؛ 
تزايــد عــدد القضايــا الــتي ســتكون جــــاهزة  (ب)

للمحاكمة في المستقبل القريب؛ 
تزايد عدد لوائح الاام والتوقيفات المتوقعة؛  (ج)
تزايـد عـــدد المحاكمــات المشــتركة الــتي تثــير  (د)

مسائل قانونية ووقائعية شديدة التعقيد.   
 

A/54/634 و S/2000/797، المرفق الأول. انظر الفقرة  (١)
١٠٨ من التقرير والتوصية ٢١. 
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ولتيسير إجراء تحليل لعبء العمـل الحـالي للمحكمـة،  - ٥
أُدرجت القضايا الـتي سـتناقش أدنـاه في مجموعـات مصنفـة في 

الفئات الأربع التالية بناء على وضعها في المحاكمات: 
المحاكمات المنجزة؛  (أ)
المحاكمات الجارية؛  (ب)

القضايا قيد الإعداد؛  (ج)
القضايا المقبلة.  (د)

ولأغــراض التحليــــل، يقصـــد بفئـــة �المحاكمـــات المنجـــزة�  - ٦
القضايا التي صدر فيها حكم عن إحـدى دوائـر المحاكمـة، بغـض النظـر 
عمـا إذا كـانت قيـد الاسـتئناف. وتشـــمل فئــة �المحاكمــات الجاريــة� 
القضايـا الـتي بـدأ فيـها تقـديم الأدلـة الثبوتيـة أثنـاء المحاكمـــات في دوائــر 
المحاكمة. ويقصد بـ �القضايا قيد الإعداد� القضايا التي تمـر في مراحـل 
مختلفـة مـن الإجـراءات السـابقة للمحاكمـة. و �القضايـا المقبلـــة� هــي 
قضايا أعلنت عنها مؤخرا المدعية العامة كجزء من برنامجــها لتحقيقـات 

مقبلة(٢). 

ويسـتند تحليـل القـــدرة الحاليــة لدوائــر المحاكمــة علــى إجــراء  - ٧
ــد  المحاكمـات إلى المعلومـات عـن القضايـا المنجـزة والقضايـا الجاريـة. وق

أُخذت المعلومات التالية في الاعتبار: 

مواعيــــد تــــأكيد لائحــــة الاــــام والمثـــــول الأولي  (أ)
للمتهمين أمام المحكمة؛ 

ــــات الســـابقة  عــدد القــرارت المتخــذة بشــأن الطلب (ب)
للمحاكمات؛ 

طول المدة التي استغرقها الإعداد للقضية مـن المثـول  (ج)
الأولي للمتهمين أمام المحكمة حتى افتتاح المحاكمة؛ 

طــول مــدة المحاكمــة مــن افتتاحــــها حـــتى إصـــدار  (د)
الحكم؛ 

ـــة، بمــا في ذلــك صــدور قــرار  الحالـة الراهنـة للقضي (هـ)
بشأن الاستئناف، إن وجد، عن دائرة الاستئناف. 

وتجدر الإشارة إلى أن البنـد (د) الـوارد أعـلاه يشـمل مجمـوع  - ٨
الفـترة الـتي اسـتغرقتها الإجـراءات أثنـاء المحاكمـة ومرحلـة كتابـة الحكــم 
ــــان  بعــد إــاء الطرفــين لمرافعتيــهما. وحــتى لــو كــانت هاتــان المرحلت
منفصلتين تماما وتطرحان مشاكل مختلفة، فليس مـن الضـروري التميـيز 

بينهما لأغراض هذه الوثيقة(٣). 

 

 

 
 

في السـياق الحـالي، تنقسـم مجموعـة القضايـا المقبلـة إلى فئتـين:  (٢)
الفئـة الأولى الـتي تشـمل القضايـــا الــتي تــأكدت فيــها لائحــة 
الاام ولكن لم يتم بعد توقيـف المتـهمين؛ والفئـة الثانيـة الـتي 
تشمل القضايا التي ما يزال التحقيـق فيـها جاريـا، أي الـتي تم 
– بغض النظر عمـا إذا كـان مكـان  فيها تحديد هوية المتهمين 
– والــتي يتوقــع صــدور  وجودهـم معروفـا أم لم يتحـدد بعـــد 

لوائح الاام بشأا ولكن يتعذر توقع تاريخ تقديمها. 

 

 
اعتمـد النـهج نفسـه في تقريـــر المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا  (٣)

– ألف، الجدول ١.  السابقة، الفصل الأول 
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  الجدول ١: المحاكمات المنجزة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

القضية 
تاريخ تأكيد 
المثول الأولي لائحة الاام

القـــــرارات 
بشـــــــــــــأن 
ـــــــات  الطلب
الســـــــــابقة 
للمحاكمة 

تـاريخ بدايـــة 
المحاكمة 

ــــدة  طـــول م
ـــــــــــداد  الإع

للقضية 

مجموع طول 
مدة المحاكمة 
حـتى صــدور 

الحالة الراهنة الحكم 
ـــــــا  عبـــــد روزندان
 - (ICTR-95-1A)
محاكمة مشتركة 

٢٨ تشـــــرين 
الثاني/نوفمبر 

 ١٩٩٥

٢٩ تشــــــــرين 
الأول/أكتوبــــر 

 ١٩٩٦

١١ نيســــان/ ١٦ 
أبريـــــــــــــــــل 

 ١٩٩٧

ـــــايو ١٩٩٩: سنتان وشهر٥ أشهر  ٢١ أيـــار/م
٢٥ سنة سجن، وأكدت 
دائــرة الاســتئناف الحكــم 
في ١ حزيران ٢٠٠١  

كليمنـت كايشــيما 
 - (ICTR-95-1A)
محاكمة مشتركة 

٢٨ تشـــــرين 
الثـاني/نوفمــبر 

 ١٩٩٥

٣١ أيـار/مـــايو 
 ١٩٩٦

١١ نيســــان/ ٩ 
أبريـــــــــــــــــل 

 ١٩٩٧

ـــــايو ١٩٩٩: سنتان وشهر١٠ أشهر  ٢١ أيـــار/م
ســــجن مــــــدى الحيـــــاة، 
وأكدت دائرة الاســتئناف 
الحكــــم في ١ حزيــــــران/ 

يونيه  ٢٠٠١ 
جــورج أندرســون 
ــــــــــــــــدا  ن. روتغن
 (ICTR-96-3A)

ــــباط/  ١٦ ش
فــــــــــــــــبراير 

 ١٩٩٦

٣٠ أيـار/مـــايو 
 ١٩٩٦

١٨ آذار/ ١٥ 
ـــــــــــــــارس  م

 ١٩٩٧

٩ أشـــــــــــهر 
ونصف 

ســـــنتان و ٩ 
أشهر 

٦ كـانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٩: ســـــجن مــــــدى 
ــــــــت في  الحيـــــــاة، ولم يب

الاستئناف بعد  
جـان بـول أكــايزو 
 (ICTR-96-4A)

ــــباط/  ١٦ ش
فــــــــــــــــبراير 

 ١٩٩٦

ــايو  ٣٠ أيـار/م
 ١٩٩٦

١٤ كـــــانون ١٦ 
الثـــاني/ينـــاير 

 ١٩٩٧

٧ أشـــــــــــهر 
ونصف 

ســــــنة و ١٠ 
أشهر 

١٢ تشـــــــــــــــرين الأول/ 
أكتوبـــر ١٩٩٨: ســــجن 
مـــدى الحيـــاة، وأكــــدت 
دائــرة الاســتئناف الحكــم 
ــــــــه  في ١ حزيــــــران/يوني

 ٢٠٠١
ألفريــــد موســـــيما 
 (ICTR-96-13A)

١٥ تمـــوز/ 
يوليه ١٩٩٦

١٨ تشــــــــرين 
الثــاني/نوفمــــبر 

 ١٩٩٧

٢٥ كـــــانون ٧ 
الثـــاني/ينـــاير 

 ١٩٩٩

ـــــــــنة و ٣  س
أشهر 

ــــاير سنة  ٢٧ كــانون الثــاني/ين
٢٠٠٠: ســـــجن مــــــدى 
ــــــــت في  الحيـــــــاة، ولم يب

الاستئناف بعد 
جـــــان كامبــــــاندا 

 (ICTR-97-23)
١٦ تشـــــرين 
الأول/ 
أكتوبــــــــــــــر 

 ١٩٩٧

١ أيـــار/مــــايو 
 ١٩٩٨

أقر بالذنب 

ـــايو لا ينطبق  ١ أيـار/م
 ١٩٩٨

٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨: ٤ أشهر لا ينطبق 
ســــجن مــــــدى الحيـــــاة، 
وأكدت دائرة الاســتئناف 
الحكــــم في ١٩ تشــــــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 
ــــــو  جــــورج روغي

 (ICTR-97-32)
٩ تشــــــــرين 
الأول/ 
أكتوبــــــــــــــر 

 ١٩٩٧

٢٤ تشــــــــرين 
الأول/أكتوبــــر 

 ١٩٩٧
أقر بالذنب 

١٥ أيار/مايو ٦ 
 ٢٠٠٠

أقر بالذنب 

ســـــنتان و ٦ 
أشهر 

١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠: أسبوعان 
١٢ ســـــــنة ســــــــجن. لم 

يستأنف الحكم 
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القضية 
تاريخ تأكيد 
المثول الأولي لائحة الاام

القـــــرارات 
بشـــــــــــــأن 
ـــــــات  الطلب
الســـــــــابقة 
للمحاكمة 

تـاريخ بدايـــة 
المحاكمة 

ــــدة  طـــول م
ـــــــــــداد  الإع

للقضية 

مجموع طول 
مدة المحاكمة 
حـتى صــدور 

الحالة الراهنة الحكم 
ــــاغو  عمــر سيروش

 (ICTR-98-39)
ـــــول/  ٢٩ أيل
ســــــــــــــبتمبر 

 ١٩٩٨

١٤ كــــــــانون 
الأول/ديســمبر 

 ١٩٩٨
ـــــالذنب  أقـــر ب
فيمــــا يتعلــــــق 
بأربعــــة مــــــن 
ـــس  التـهم الخم
الموجهة إليه 

١٤ كـــــانون ٣ 
الأول/ 
ــــــــــــمبر  ديس

 ١٩٩٨
أقر بالذنب 

شـــــــــــــهران 
ونصف 

٥ شـباط/ فـبراير ١٩٩٩: شهر ونصف
١٥ سنة سجن، وأكدت 
دائــرة الاســتئناف الحكــم 
ــــــبراير  في ١٤ شـــــباط/ ف

 ٢٠٠٠

برنــــار نتوياهاغـــــا 
 (ICTR-98-40)

ـــــول/  ٢٩ أيل
ســــــــــــــبتمبر 

 ١٩٩٨

١٣ تشــــــــرين 
ـــبر  الثــاني/نوفم

 ١٩٩٨

١٨ آذار/ ٤ 
ـــــــــــــــارس  م

 ١٩٩٩
ــــــــــــحبت  س
لائحة الاام 
ــــــن  بــــإذن م
ـــــــــــــــــرة  دائ
المحاكمـة بعــد 
ــــــــتماع  الاس
إلى القضية 

رفــض الطعــن المقـــدم إلى لا ينطبق لا ينطبق 
دائرة الاستئناف 

إينياس باغيليشيما 
(ICTR-95-1A-T)

٢٨ تشـــــرين 
ـــــــــــــــاني/  الث
ــــــــــــــبر  نوفم

 ١٩٩٥

١ نيســــــــــان/ 
ـــل ١٩٩٩  أبري
ـــول/  و ١٨ أيل
ســــــــــــــــبتمبر 

 ١٩٩٩

٢٨ تشـــــرين ٢ 
الأول/ 
أكتوبــــــــــــــر 

 ١٩٩٩

ـــــــــنة و ٦ ٧ أشهر  س
أشهر 

٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١: 
براءة من جميع التهم  
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ويظــهر الجــدول ١ أن تســعة قضايــا تشــمل عشـــرة  - ٩
ــا في  متـهمين قـد أنجـزت حـتى ٣٠ حزيـران/ يونيـه ٢٠٠١، بم
ذلــك ثمــاني محاكمــات تشــمل تســعة متــهمين. وفي إحــــدى 
المحاكمـات (كايشـــيما/روزيندانــا)، جــرت محاكمــة متــهمين 
سـوية. وعـلاوة علـى ذلـك، يشـمل الجـدول قضيـة نتوياهاغـــا 
التي سحبت فيها لائحة الاام بناء على طلب المدعية العامـة. 
وفي هـذه اموعـة مـن القضايـا المنجـزة، كـان متوسـط طـــول 
مدة الإعداد للقضايـا ١٠ أشـهر لكـل متـهم. وكـان متوسـط 
طـول المـدة الـتي قضاهـا المتـهم رهـن الاحتجـاز أثنـاء النظــر في 
قضيتـــه (مـــن المثـــول الأولي حـــتى إصـــدار الحكـــم) ســــنتين 

وشهرين. 
واسـتغرقت قضيـة روتاغـــاندا أطــول مــدة: ٩ أشــهر  - ١٠
ونصــف للإعــداد للقضيــة وســنتين و٩ أشــهر حــتى صــــدور 
الحكـم. وأمضـــى المتــهم مــا مجموعــه ٣ ســنوات و ٦ أشــهر 
ونصــف رهــن الاحتجــاز أثنــاء النظــــر في قضيتـــه. وكـــانت 
ـــأن الطلبــات الســابقة  القـرارات الصـادرة في هـذه القضيـة بش
للمحاكمة من أكثرها عددا إذ بلغت ١٥ قرارا (وكان العـدد 
ــــغ ١٦  الأعلــى فقــط في قضيــتي أكاييســو وروزيندانــا، إذ بل
قـرارا). وبصـرف النظـر عـن القضايـا الـتي أقـر فيـها المتـــهمون 
بالذنب (روجيو وكامباندا وسيروشاغو)، فإن أسرع قضيتـين 
حـتى الآن كانتـا قضيـة باغيليشـــيما (ســنتان وشــهر، منــها ٧ 
أشهر للإعداد للقضية وسبعة أشهر ونصـف لكتابـة الحكـم إذ 
بلغ مجموع عدد صفحات الحكم نحو ٤٥٠ صفحة)، وقضيـة 
ـــها ســنة و٣ أشــهر للإعــداد  موسـيما (سـنتان و ٣ أشـهر، من
للقضيــة و ٧ أشــــهر لكتابـــة الحكـــم إذ بلـــغ مجمـــوع عـــدد 
صفحات الحكم في هذه القضية ٣٠٨ صفحـات - بـالتوازي 
ـــة موســيما، اســتغرقت إجــراءات  مـع حكـم آخـر). وفي قضي
المحاكمة ٣٩ يوما في غرفة المحكمـة في الفـترة مـن ٢٥ كـانون 

الثاني/يناير إلى ٢٨ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 

وتـأثر طـول مـدة كـل قضيـة علـى حـدة ضمـــن هــذه  - ١١
اموعة من المحاكمات المنجزة بعدة عوامل، ولا سـيما مـدى 
تشعب القضية وعدد الشـهود. وعـدد الأيـام الفعليـة في غرفـة 
ـــة للمحاكمــة  المحكمـة هـو بـالطبع أقـل مـن المـدة الزمنيـة الكلي
المذكـورة أعـلاه. وبصـرف النظـر عـن الوقـــت الــلازم لكتابــة 
الحكم، فإن هناك عدة أسباب لذلك، كطلبـات التـأجيل الـتي 
يتقدم ا الطرفان للإعداد لاستجواب الشـهود والاسـتجواب 
المضاد؛ وعدم توفر الشـهود أو الطرفـين، نظـرا لأسـباب منـها 
المشاكل الصحية؛ ومداولات الدائـرة بشـأن الطلبـات المقدمـة 
أثنـاء المحاكمـة؛ وعوامـل أخـــرى خارجــة عــن إرادة الدوائــر. 
ومن المهم أن يؤخـذ في الاعتبـار أن القضايـا قلمـا تسـير وفقـا 
للجـدول الزمـني التقديـري الموضـوع لهـا مسـبقا نظـــرا لجميــع 
أنواع الأحداث التي تؤثر على طول مدة الإجراءات والتي قــد 

تؤدي حتى إلى توقف المحاكمة(٤). 

 

 
انظــر إشــارة مماثلــة في تقريــر المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا  (٤)

السابقة، الفقرة ٢٢. 
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  الجدول ٢: المحاكمات الجارية بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

القضية 
ـــأكيد  تــاريخ ت
لائحة الاام 

ــــــــــــول  المث
الأولي 

ــــــــرارات  الق
بشــــــــــــــــأن 
ــــــــــات  الطلب
ــــــــــــابقة  الس
للمحاكمة 

طــول مــــدة 
الإعــــــــــداد 

للقضية 
تــاريخ بدايـــة 

المحاكمة 
ـــــدة  طـــول م

الحالة الراهنة المحاكمة  
حســـــــن نغـــــــــيزي 

(ICTR-97-27-
 T/ICTR-99-52-T)

ـــــــــــرين  ٣ تش
الأول/أكتوبــــر 
١٩٩٧ و٢٦ 
ــاني/  تشـرين الث
ـــــــــــــــــبر  نوفم

 ١٩٩٩

١٩ تشــرين 
ــــــــــــــاني  الث
ـــــــــبر  /نوفم

 ١٩٩٧

ســنتان و١٠ ١٦ 
أشهر 

٢٣ تشــــــرين 
الأول/أكتوبــر 

 ٢٠٠٠

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــة: ٨  جاري

أشهر 

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الأولى (محاكمة وسائط 

الإعلام) 

ـــــا  فردينـــان ناهيمام
(ICTR-96-11-

 T/ICTR-99-52-T)

١٢ تمـــــــــــوز/ 
ــــه ١٩٩٦  يولي
و ٢٦ تشـــرين 
ـــبر  الثــاني/نوفم

 ١٩٩٩

١٩ شـباط/ 
فــــــــــــــبراير 

 ١٩٩٧

٣ ســـــنوات ١٧ 
و٨ أشهر 

٢٣ تشــــــرين 
الأول/أكتوبــر 

 ٢٠٠٠

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــة: ٨  جاري

أشهر 

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الأولى (محاكمة وسائط 

الإعلام) 

ـــــــــكو  جـــــــان بوس
(ICTR- باراياغويزا
97-19-T/ICTR-99-

 52-T)

٢٣ تشــــــــرين 
الأول/أكتوبــــر 
١٩٩٧ و١٨ 
نيســان/أبريــــل 

 ٢٠٠٠

٢٣ شـباط/ 
فــــــــــــــبراير 

 ١٩٩٨

ســــنتان و ٨ ٢٤ 
أشهر 

٢٣ تشــــــرين 
الأول/أكتوبــر 

 ٢٠٠٠

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــة: ٨  جاري

أشهر 

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الأولى (محاكمة وسائط 

الإعلام) 

جوفينـال جليجيلـــي 
 (ICTR-98-44-T)

٢٩ آب/ 
ــــــــــــطس  أغس

 ١٩٩٨

١٩ نيسان/ 
ــــــــــــــل  أبري

 ١٩٩٩

ــــنة و ١٠ ١١  س
أشهر 

١٣ آذار/ 
ــــــــــــــــارس  م

 ٢٠٠١

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــة: ٤  جاري

أشهر 

محاكمـــة لمتـــهم واحــــد 
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 

الثانية 
ـــــــــو  جـــــــان دو دي
(ICTR- كــــاموهندا
99-54-I/ICTR-00-

 57-I)

ـــــــــــرين  ١ تش
الأول/أكتوبــــر 

 ١٩٩٩

١٠ و ٢٤ 
ــارس  آذار/م

 ٢٠٠٠

١٧ نيســـــان/ سنة وشهر ٣ 
أبريل ٢٠٠١

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــــــــة:  جاري
ــــــــــــــهران  ش

ونصف 

محاكمـــة لمتـــهم واحــــد 
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 

الثانية 

جوزيـف كانياباشــي 
(ICTR-96-15-

 I/ICTR-98-42-T)

١٥ تموز/يوليه 
 ١٩٩٦

٢٩ تشــرين 
ــــــــــــاني/  الث
نوفمـــــــــــبر 

 ١٩٩٦

٤ ســـــنوات ٨ 
و٦ أشهر 

١٢ حزيــران/ 
يونيه ٢٠٠١ 

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــــــــة:  جاري
نصف شهر 

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الثانية (محاكمة بوتاري)

بولــين نيراماســــوكو 
(ICTR-97-21-

 I/ICTR-98-42-T)

ــايو  ٢٩ أيـار/م
 ١٩٩٧

٣ أيلــــــول/ 
ســـــــــــبتمبر 

 ١٩٩٧

٣ ســـــنوات ١٣ 
و٨ أشهر 

ــران/  ١٢ حزي
يونيه ٢٠٠١ 

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــــــــة:  جاري
نصف شهر 

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الثانية (محاكمة بوتاري)

أرســــين نتاهوبــــــالي 
(ICTR-97-21-

 I/ICTR-98-42-T)

ــايو  ٢٩ أيـار/م
 ١٩٩٧

١٧ تشــرين 
الأول/ 
ـــــــــــر  أكتوب

 ١٩٩٧

٣ ســـــنوات ١٠ 
و٧ أشهر 

١٢ حزيــران/ 
يونيه ٢٠٠١ 

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــــــــة:  جاري
نصف شهر 

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الثانية (محاكمة بوتاري)

ســـيلفان نســــابيمانا 
(ICTR-97-29-

 I/ICTR-98-42-T)

١٦ تشــــــــرين 
الأول/أكتوبــــر 

 ١٩٩٧

٢٤ تشــرين 
الأول/ 
ـــــــــــر  أكتوب

 ١٩٩٧

٣ ســـــنوات ٢٠ 
و٦ أشهر 

١٢ حزيران/ 
يونيه ٢٠٠١ 

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــــــــة:  جاري
نصف شهر 

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الثانية (محاكمة بوتاري)



01-4998023

A/56/265
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القضية 
ـــأكيد  تــاريخ ت
لائحة الاام 

ــــــــــــول  المث
الأولي 

ــــــــرارات  الق
بشــــــــــــــــأن 
ــــــــــات  الطلب
ــــــــــــابقة  الس
للمحاكمة 

طــول مــــدة 
الإعــــــــــداد 

للقضية 
تــاريخ بدايـــة 

المحاكمة 
ـــــدة  طـــول م

الحالة الراهنة المحاكمة  
ألفونـــس نتيزيريــــاو 

(ICTR-97-29-
 I/ICTR-98-42-T)

١٦ تشــــــــرين 
الأول/أكتوبــــر 

 ١٩٩٧

١٧ آب/ 
أغســـــــطس 

 ١٩٩٨

ســــنتان و ٩ ١٢ 
أشهر 

١٢ حزيــران/ 
يونيه ٢٠٠١ 

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــــــــة:  جاري
نصف شهر 

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الثانية (محاكمة بوتاري)

إيلـــــي ندايمبـــــــاجي 
(ICTR-96-8-

 I/ICTR-98-42-T)

٢١ حزيــــران/ 
يونيه ١٩٩٦ 

٢٩ تشــرين 
ــــــــــــاني/  الث
نوفمـــــــــــبر 

 ١٩٩٦

٤ ســـــنوات ١١ 
و٧ أشهر 

١٢ حزيــران/ 
يونيه ٢٠٠١ 

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــــــــة:  جاري
نصف شهر 

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الثانية (محاكمة بوتاري)

أندريــــه نتاغـــــيرورا 
(ICTR-96-10A-T)

١٠ آب/ 
ــــــــــــطس  أغس

 ١٩٩٦

٢٠ شـباط/ 
فــــــــــــــبراير 

 ١٩٩٧

٥٤ [مــــــــــع 
باغـــــــامبيكي 
وإمانشموي]

٣ ســـــنوات 
و٧ أشهر 

ــــــول/  ١٨ أيل
ســــــــــــــبتمبر 

 ٢٠٠٠

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــة: ٩  جاري
أشهر ونصف

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الثالثـــــــــة (محاكمـــــــــــة 

سيانغوغو) 
ــــامبيكي  إيمــانويل بغ
 (ICTR-97-36-T)

١٠ تشــــــــرين 
الأول/ أكتوبــر 

 ١٩٩٧

١٩ نيسان/ 
ــــــــــــــل  أبري

 ١٩٩٩

٥٤ [مــــــــــع 
ــــــموي  إمانش
ونتاغيرورا] 

ســــــــنة و ٥ 
أشهر 

ــــــول/  ١٨ أيل
ســــــــــــــبتمبر 

 ٢٠٠٠

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــة: ٩  جاري
أشهر ونصف

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الثالثـــــــــة (محاكمـــــــــــة 

سيانغوغو) 
صمويـل إمانشـموي 
 (ICTR-97-36-T)

١٠ تشــــــــرين 
الأول/أكتوبــــر 

 ١٩٩٧

٢٧ تشــرين 
ــــــــــــاني/  الث
نوفمـــــــــــبر 

 ١٩٩٧

٥٤ [مــــــــــع 
باغـــــــامبيكي 
وإمانشموي]

ســنتان و١٠ 
أشهر 

ــــــول/  ١٨ أيل
ســــــــــــــبتمبر 

 ٢٠٠٠

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــة: ٩  جاري
أشهر ونصف

ـــــــــتركة  محاكمـــــــة مش
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 
الثالثـــــــــة (محاكمـــــــــــة 

سيانغوغو) 
ـــــــيمانزا  لـــــوران س
 (ICTR-97-20-T)

٢٣ تشــــــــرين 
الأول/ أكتوبــر 

 ١٩٩٧

١٦ شـباط/ 
فــــــــــــــبراير 

 ١٩٩٨

ســــنتان و ٨ ٢١ 
أشهر 

١٦ تشــــــرين 
الأول/أكتوبــر 

 ٢٠٠٠

محاكمــــــــــــــة 
ــــــــة: ٨  جاري
أشهر ونصف

محاكمـــة لمتـــهم واحــــد 
جاريـة، دائـــرة المحاكمــة 

الثالثة 

  
ويبــين الجــــدول ٢ أن ١٥ متـــهما يخضعـــون حاليـــا  - ١٢
للمحاكمة في ست قضايا. وهناك ثـلاث محاكمـات مشـتركة 
ـــهمين؛ وقضيــة ســيانغوغو:  (قضيـة وسـائط الإعـلام: ثلاثـة مت
ــــة بوتـــاري: ســـتة متـــهمين؛ وثـــلاث  ثلاثــة متــهمين؛ وقضي
محاكمات لمتهم واحد (سيمانزا و كاموهندا وكـاجيليجيلي). 
وكانت أطول قضية استغرق الإعداد لها هـي قضيـة ناهيمـارا: 
٣ سنوات و٨ أشهر، وكـانت أقصـر قضيـة اسـتغرق الإعـداد 

لها هي قضية باغامبيكي: سنة و ٥ أشهر. 
ـــر تخفيــض عــدد الطلبــات (انظــر الفقرتــان  وعلـى إث - ١٣
١٦-١٧ مـن الوثيقـة الرئيسـية)، فـإن جميـع الدوائـر هــي الآن 

في صدد إجراء المحاكمات. ولذا، ازداد عدد أيـام المحاكمـة في 
ــر  غرفـة المحكمـة بشـكل ملحـوظ. وازدادت �إنتاجيـة� الدوائ
نظرا لإجراء عدد كبير مـن المحاكمـات الآن بصـورة مشـتركة 

تشمل عدة متهمين. 
ـــها بفعاليــة، تنظــر الدوائــر الآن في  وبغيـة تنظيـم عمل - ١٤
قضيتين أو حتى في ثلاث قضايا في وقـت واحـد (�مسـاران� 
ـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠  أو �ثلاثـة مسـارات�). فمـن تش
إلى حزيران/يونيه ٢٠٠١ مثلا، نظـرت دائـرة المحاكمـة الأولى 
في قضيــة باغيليشــــيما في مرحلـــة كتابـــة الحكـــم وفي قضيـــة 
وسائط الإعلام في مرحلة المحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، فـإن 
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محاكمـة كيبـوي (متـهمان) وقضيـــة موهيمانــا همــا في مرحلــة 
الإعــداد للمحاكمــة. وابتــداء مــــن أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١، 
ــوي  سـتنظر الدائـرة في محاكمـة وسـائط الإعـلام ومحاكمـة كيب

بمسارين متلازمين (انظر أدناه). 
ـــة حاليــا في ســت قضايــا  وتنظـر دائـرة المحاكمـة الثاني - ١٥
تشــمل مــا مجموعــه ٢٠ متــهما. وبــدأت ثــلاث محاكمــات: 
ـــاري (ســتة متــهمين). ونظــرا  كـاجيليجيلي وكـاموهندا وبوت
لوفـاة رئيـس قضـاة هـذه الدائـرة، القـاضي كامـا، مطلـع شــهر 
أيـار/مـايو ٢٠٠١، ومـا تبـع ذلـك مـن إعـــادة تشــكيل دائــرة 
المحاكمة الثانية، بدأ النظر في قضية كاجيليجيلي من جديـد في 
٣ تموز/يوليه ٢٠٠١. وستتابع قضية كاموهندا أو يبدأ النظـر 
فيها من جديد في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وهناك ثلاث قضايا 
: قضيــة نييتيغيكــا ومحاكمــة  ـــاه) في مرحلـة الإعـداد (انظـر أدن
ـــة متــهمين) ومحاكمــة الحكومــة الثانيــة  الحكومـة الأولى (أربع

(سبعة متهمين). 
ـــة في محــاكمتين في وقــت  وتنظـر دائـرة المحاكمـة الثالث - ١٦
واحـد: قضيـة سـيانغوغو ومحاكمـة سـيمانزا. وهنـــاك محاكمــة 
مشتركة تشمل أربعـة متـهمين هـي في مرحلـة الإعـداد (انظـر 

أدناه بشأن محاكمة العسكريين). 
ومن الأسباب التي يعزى إليها طول مـدة الإجـراءات  - ١٧
في المحاكمات غير المبتوت فيها عدد المتهمين الذيـن يحـاكمون 
سـوية وتشـعب المسـائل القانونيـة والوقائعيـــة الــتي تنظــر فيــها 
دوائر المحاكمة. ويتوقع أن تؤدي المحاكمات الـتي تشـمل عـدة 
ــة  متـهمين إلى انخفـاض ملحـوظ في عـدد الأيـام الفعليـة في غرف
المحكمــة مقارنــة مــع المحاكمــات المنفــردة الــتي تشــمل نفـــس 
المتـهمين، مـع أن ذلـك لـن يقصـر مـدة المحاكمـة لكـــل متــهم. 
وكقاعدة عامة، فإن عـدد الشـهود الذيـن سـيدلون بشـهادم 
والأدلة الثبوتية الـتي سـينظر فيـها في المحاكمـات المشـتركة هـو 
أكبر بكثير من عـدد الشـهود والأدلـة في المحاكمـات المنفـردة، 

ـــة في غرفــة المحكمــة هــو أكــبر.  ولـذا، فـإن عـدد الأيـام الفعلي
ويقلل تنظيم محاكمات مشــتركة أيضـا مـن الحاجـة إلى ظـهور 

الشهود في عدة محاكمات وتكرار شهادام. 
ويرتبط تشعب القضايا الجاريـة في جملـة أمـور برتـب  - ١٨
المتهمين ومركزهم وأدوارهم المزعومة في التخطيـط للمجـازر 
والحث عليها وتنفيذها في رواندا عام ١٩٩٤. ويمكـن التوقـع 
بأن تكون محاكمات المتهمين الذين يزعم أم شغلوا مناصب 
ـــة وأن  قياديــة أكــثر تشــعبا مــن النــاحيتين القانونيــة والوقائعي
تسـتغرق لذلـك مـدة أطـول مـن محاكمـات الأشـخاص الذيـــن 

اضطلعوا بدور أقل أهمية. 
وبصــورة عامــة، فــإن مــدة الإعــــداد للمحاكمـــة في  - ١٩
مجموعـة المحاكمـات الجاريـة كـانت أطـول مـــن مــدة الإعــداد 
بالنسـبة لفئـة القضايــا المنجــزة. وازداد أيضــا عــدد القــرارات 
ــــد تجـــاوز  المتخــذة بشــأن الطلبــات الســابقة للمحاكمــة. وق
متوســط مجمــوع مــــدة الاحتجـــاز لكـــل متـــهم في مجموعـــة 
المحاكمات الجارية متوسط مجموع مدة الاحتجـاز في مجموعـة 
القضايــا المنجــزة. ومــع الأخــذ بالاعتبــار أن جميــع القضايــــا 
الجاريـــة هـــي في مراحلـــها الأولى نســـبيا، يتوقـــع أن يكــــون 
متوسط مدة الاحتجاز لكل متهم في هذه اموعة أطول مـن 

متوسط المدة في اموعة السابقة. 
وقــد تعــود أســباب ازديــاد طــول مــدة الإجــــراءات  - ٢٠
السـابقة للمحاكمـة إلى تلاقـي عـدة عوامـــل هــي في معظمــها 

خارجة عن إرادة دوائر المحاكمة. وأهم هذه العوامل هي: 
المباشرة بإصدار لوائح اام مشتركة؛  (أ)

التعديلات المتتالية التي أدخلتها المدعية العامة  (ب)
على لوائح الاام؛ 

ازديـاد عـدد الطلبـات العارضـــة المقدمــة مــن  (ج)
الدفاع والمدعية العامة؛ 
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ازديـاد تشـعب المســـائل القانونيــة والوقائعيــة  (د)
الــتي تتناولهــا القــرارات الصــــادرة بشـــأن الطلبـــات الســـابقة 

للمحاكمة؛ 
الشــــكاوى مــــن عــــــدم الالـــــتزام بإباحـــــة  (هـ)

المعلومات؛ 

عدم ترجمة الوثائق؛  (و)
انعـدام الاسـتعداد بصـورة عامـة مـــن جــانب  (ز)

المدعية العامة للمباشرة بالمحاكمة.  

  الجدول ٣: القضايا قيد الإعداد حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

القضية 
ــأكيد  تـاريخ ت
المثول الأولي لائحة الاام

ـــــــــرارات  الق
بشـــــــــــــــــأن 
ـــــــــــات  الطلب
الســـــــــــــابقة 
للمحاكمة 

طــول مــــدة 
الإعــــــــــداد 

للقضية 
ـــــــــــــاريخ  الت
المحــدد لبــــدء 

المحاكمة 
طــول مـــدة 
الحالة الراهنة المحاكمة  

ـــــــــــــــــــــــــــــان  إليزاف
أنتاكيروتيمانــــــــــــــــــا 

(ICTR-96-10-
 I/ICTR-96-17-I)

٧ أيلـــــــــول/ 
ســــــــــــــبتمبر 

 ١٩٩٦

٣١ مـــــــارس/ 
آذار ٢٠٠٠ 

ـــــــــــداد ٦  الإع
مســــــــــتمر: 
ســــــــنة و ٣ 

أشهر 

١٧ أيلــــــول/ 
ســــــــــــــبتمبر 

 ٢٠٠١

الإعــــداد للمحاكمــــة -- 
دائــرة المحاكمـــة الأولى 

(محاكمة كيبوي) 

ـــا  جـيرار أنتاكيروتيمان
(ICTR-96-10-

 I/ICTR-96-17-I)

٧ أيلـــــــــول/ 
ســــــــــــــبتمبر 

 ١٩٩٦

ـــــــــــانون  ٢ ك
الأول/ديســمبر 

 ١٩٩٦

ـــــــــــداد ٦  الإع
مســــتمر: ٤ 
سنوات و ٧ 

أشهر 

ــــــول/  ١٧ أيل
ســــــــــــــبتمبر 

 ٢٠٠١

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائــرة المحاكمـــة الأولى 

(محاكمة كيبوي) 

ــــــا  ميكـــــايل موهيمان
 (ICTR-95-1B-I)

٢٨ تشــــــرين 
الثاني/ نوفمبر 

 ١٩٩٥

٢٤ تشـــــــرين 
الثـاني/ نوفمــبر 

 ١٩٩٩

ـــــــــــداد ٢  الإع
مسـتمر:ســنة 
و ٨ أشهر 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائرة المحاكمة الأولى 

إلـــــــيزير نييتغيكـــــــــا 
 (ICTR-96-14-I)

١٥ تمـــــــــوز/ 
يوليه ١٩٩٦ 

ــــــان/  ١٥ نيس
أبريل ١٩٩٩ 

ـــــــــــداد ١٠  الإع
مســــــــــتمر: 
ســــنتان و ٤ 

أشهر 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائرة المحاكمة الثانية 

كازيمــــــير بــــــــيزيمنغو 
(ICTR-95-45-

 I/ICTR-99-50-I)

١٢ أيار/مايو 
 ١٩٩٩

ـــــــــــول/  ٣ أيل
ــــــــــــــــبتمبر  س

 ١٩٩٩

ـــــــــــداد ١٤  الإع
مســــــــــتمر: 
ســــــــنة و ٩ 

أشهر 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائـرة المحاكمـــة الثانيــة 
(محاكمــــة الحكومــــــة 

الأولى) 
ــــــزي  جوســـتان موغن

(ICTR-99-47-
 I/ICTR-99-50-I)

١٢ ايار/مايو 
 ١٩٩٩

١٧ آب/ 
أغســــــــــــطس 

 ١٩٩٩

ـــــــــــداد ١٦  الإع
مســــــــــتمر: 
ــــنة و ١٠  س

أشهر 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائـرة المحاكمـــة الثانيــة 
(محاكمــــة الحكومــــــة 

الأولى) 
بروســبير موغـــيراميزا 

(ICTR-99-48-
 I/ICTR-99-50-I)

١٢ أيار/مايو 
 ١٩٩٩

١٧ آب/ 
أغســــــــــــطس 

 ١٩٩٩

ـــــــــــداد ٢  الإع
مســــــــــتمر: 
ــــنة و ١٠  س

أشهر 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائـرة المحاكمـــة الثانيــة 
(محاكمــــة الحكومــــــة 

الأولى) 
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القضية 
ــأكيد  تـاريخ ت
المثول الأولي لائحة الاام

ـــــــــرارات  الق
بشـــــــــــــــــأن 
ـــــــــــات  الطلب
الســـــــــــــابقة 
للمحاكمة 

طــول مــــدة 
الإعــــــــــداد 

للقضية 
ـــــــــــــاريخ  الت
المحــدد لبــــدء 

المحاكمة 
طــول مـــدة 
الحالة الراهنة المحاكمة  

جــيروم بيكامومباكــــا 
(ICTR-99-49-

 I/ICTR-99-50-I)

١٢ أيار/مايو 
 ١٩٩٩

١٧ آب/ 
أغســــــــــــطس 

 ١٩٩٩

ـــــــــــداد ٢٧  الإع
مســــــــــتمر: 
ــــنة و ١٠  س

أشهر 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائـرة المحاكمـــة الثانيــة 
(محاكمــــة الحكومــــــة 

الأولى) 
ــــــــــــــــيرا  إدوار كاريم

 (ICTR-98-44-I)
٢٩ آب/ 
ــــــــــطس  أغس

 ١٩٩٨

٧ نيســــــــــان/ 
أبريل ١٩٩٩ 

ـــــــــــداد ١٥  الإع
مســــــــــتمر: 
ســــــــــــــنتان 

وشهران 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائـرة المحاكمـــة الثانيــة 
(محاكمــــة الحكومــــــة 

الثانية) 
ــــــا  إندريــــه رواماكوب

 (ICTR-98-44-I)
٢٩ آب/ 
ــــــــــطس  أغس

 ١٩٩٨

٧ نيســــــــــان/ 
أبريل ١٩٩٩ 

ـــــــــــداد ١٥  الإع
مســــــــــتمر: 
ســــــــــــــنتان 

وشهران 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائـرة المحاكمـــة الثانيــة 
(محاكمــــة الحكومــــــة 

الثانية) 
مــــاتيو نغيرومبتســـــي 

 (ICTR-98-44-I)
٢٩ آب/ 
ــــــــــطس  أغس

 ١٩٩٨

٧ نيســــان/ 
أبريل ١٩٩٩ 

ـــــــــــداد ١٥  الإع
مســــــــــتمر: 
ســــــــــــــنتان 

وشهران 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائـرة المحاكمـــة الثانيــة 
(محاكمــــة الحكومــــــة 

الثانية) 
ــــــرورا  جوزيـــــف نزي

 (ICTR-98-44-I)
٢٩ آب/ 
ــــــــــطس  أغس

 ١٩٩٨

٧ نيســــان/ 
أبريل ١٩٩٩ 

ـــــــــــداد ٢٠  الإع
مســــــــــتمر: 
ســــــــــــــنتان 

وشهران 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائـرة المحاكمـــة الثانيــة 
(محاكمــــة الحكومــــــة 

الثانية) 
ـــورا  تيونيسـت باغوس

 (ICTR-96-7-I)
١٠ آب/ 
ــــــــــطس  أغس

 ١٩٩٦

٢٠ شـــــــباط/ 
فبراير ١٩٩٧ 

ـــــــــــداد ١٤  الإع
مســــتمر: ٤ 
سنوات و ٤ 

أشهر 

الفصــل الأول 
ـــــــام  مــــــن ع

 ٢٠٠٢

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
ـــة الثالثــة  دائـرة المحاكم
(محاكمة العسكريين) 

أنــــاتول نســــــينغويمفا 
 (ICTR-96-12-I)

١٢ تمـــــــــوز/ 
يوليه ١٩٩٦ 

١٩ شـــــــباط/ 
فبراير ١٩٩٧ 

ـــــــــــداد ٩  الإع
مســــتمر: ٤ 
سنوات و ٤ 

أشهر 

الفصــل الأول 
ـــــــام  مــــــن ع

 ٢٠٠٢

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
ـــة الثالثــة  دائـرة المحاكم
(محاكمة العسكريين) 

غراســـيان كـــــابيليغي 
 (ICTR-97-34-I)

١٥ تشــــــرين 
الأول/أكتوبــر 

 ١٩٩٧

١٧ شـــــــباط/ 
فبراير ١٩٩٨ 

٣٠ [مـــــــــــع 
نتباكوزي] 

ـــــــــــداد  الإع
مســــتمر: ٣ 
سنوات و ٤ 

أشهر 

الفصــل الأول 
ـــــــام  مــــــن ع

 ٢٠٠٢

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
ـــة الثالثــة  دائـرة المحاكم
(محاكمة العسكريين) 

ــــــاكوزي  ألويــــس نتب
 (ICTR-97-34-I)

١٥ تشــــــرين 
الأول/أكتوبــر 

 ١٩٩٧

٢٤ تشـــــــرين 
الأول/ أكتوبر 

 ١٩٩٧

٣٠ [مـــــــــــع 
كابيليغي] 

ـــــــــــداد  الإع
مســــتمر: ٣ 
سنوات و ٦ 

أشهر 

الفصــل الأول 
ـــــــام  مــــــن ع

 ٢٠٠٢

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
ـــة الثالثــة  دائـرة المحاكم
(محاكمة العسكريين) 

ـــــي  تارســـيس موفومي
 (ICTR-00-55-I)

٢ شـــــــــباط/ 
فبراير ٢٠٠٠

٨ تشـــــــــــرين 
الثـاني/ نوفمــبر 

 ٢٠٠٠

ـــــــــــداد ٤  الإع
مســــتمر: ٨ 

أشهر 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائرة المحاكمة الثانية 

أوغوســــــــــــــــــــــــتان 
(ICTR- ندمديليامانــا

 00-56-I)

٢٨ كــــــانون 
الثـــاني/ينــــاير 

 ٢٠٠٠

ــــــان/  ٢٧ نيس
أبريل ٢٠٠٠ 

ـــــــــــداد   الإع
مســــــــــتمر: 
ســــــــــــــــــنة 

وشهران 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائرة المحاكمة الثالثة 
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القضية 
ــأكيد  تـاريخ ت
المثول الأولي لائحة الاام

ـــــــــرارات  الق
بشـــــــــــــــــأن 
ـــــــــــات  الطلب
الســـــــــــــابقة 
للمحاكمة 

طــول مــــدة 
الإعــــــــــداد 

للقضية 
ـــــــــــــاريخ  الت
المحــدد لبــــدء 

المحاكمة 
طــول مـــدة 
الحالة الراهنة المحاكمة  

فرانســـــوا كزافييـــــــه 
(ICTR-00- نزوانيمي

 56-I)

٢٨ كــــــانون 
الثـــاني/ينــــاير 

 ٢٠٠٠

ــايو  ٢٥ أيـار/م
 ٢٠٠٠

ـــــــــــداد   الإع
مســــــــــتمر: 
سنة وشهر 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائرة المحاكمة الثالثة 

إينوســـان ســــاغاهوتو 
 (ICTR-00-56-I)

٢٨ كــــــانون 
الثـــاني/ينــــاير 

 ٢٠٠٠

٢٨ تشـــــــرين 
الثـاني/ نوفمــبر 

 ٢٠٠٠

ـــــــــــداد   الإع
مســــتمر: ٧ 

أشهر 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائرة المحاكمة الثانية 

ــــابياما  صـــامويل موس
 (ICTR-2001-63-I)

١٣ آذار/ 
ــــــــــــــــارس  م

 ٢٠٠١

٢ أيـــار/مــــايو 
 ٢٠٠١

ـــــــــــداد   الإع
مســــــــــتمر: 

شهران 

ـــــــــــدد  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائرة المحاكمة الثانية 

ســيميون نشــــاميهيغو 
 (ICTR-2001-63-I)

٢٣ حزيــران/ 
يونيه ٢٠٠١ 

٢٩ حزيـــران/ 
يونيه ٢٠٠١ 

ـــــــــــدد لا ينطبق لا ينطبق  لم يح
الموعد 

الإعــــداد للمحاكمـــــة -- 
دائرة المحاكمة الأولى 

  
ـــاهم  وبالإضافـة إلى الأشـخاص الذيـن مـا زالـت قضاي - ٢١
حاليا قيد الإعـداد، علـى نحـو مـا يظـهر في الجـدول ٣، حـول 
مؤخرا متهمان، غاكومبيتسي ومبامبارا، إلى المحكمـة (في ٢٠ 
و ٢١ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١). وينتظـــر مـــا مجموعـــــه ٢٤ 
محتجـزا المحاكمـة. وهـذه القضايـا هـي في مراحـــل مختلفــة مــن 

الإعداد للمحاكمة. 
وكمـا هـو مذكـور أعـلاه، طـرأت زيـادة علـــى عــدد  - ٢٢
المحاكمــات المشــتركة. وهنــاك الآن أربــع قضايــــا في مرحلـــة 
الإعـداد للمحاكمـــة: محاكمــة كيبــوي (متــهمان)؛ ومحاكمــة 
الحكومة الأولــــى (أربعة متهمين)؛ ومحاكمـة الحكومـة الثانيـة 
(أربعة متهمين هـم قيـد الاحتجـاز وثلاثـة مـا زالـوا طليقـين)؛ 
ومحاكمـة العسـكريين (أربعـة متـهمين). وإذا أخـذ في الاعتبــار 
أن المتهمين في القضايا غـير المبتـوت فيـها كـانوا ذوي مراتـب 
عاليـة نسـبيا وقـاموا علـى مـا يزعـم بـأدوار هامـة في التخطيــط 
للمجــازر والحــث عليــها وتنفيذهــا في روانــدا عـــام ١٩٩٤، 
يتوقع أيضا أن تسـتغرق محاكمـام وقتـا طويـلا (انظـر الفقـرة 
١٨). وفضلا عن ذلك، هناك ١٠ محاكمات منفردة. ويمكـن 
ـــذه  في حـدود المـوارد المتاحـة حاليـا أن يمضـي المتـهمون مـن ه

اموعة من القضايـا قيـد الاحتجـاز وقتـا أطـول مـن المتـهمين 
ـــين الســابقتين (المحاكمــات المنجــزة والمحاكمــات  مـن اموعت

الجارية). 
وتبـين المعلومـات المدرجـة أعـــلاه أن دوائــر المحاكمــة  - ٢٣
تعمل الآن بكامل طاقتها. وتنظـر كـل دائـرة الآن في قضيتـين 
على الأقل بمسارين متلازمين وهناك قضايـا أخـرى في مرحلـة 
الإعــداد. وســتتمكن دوائــر المحاكمــة مــن المباشــــرة بقضايـــا 
جديدة بعد أن تنجز القضايا المعروضـة عليـها. وبالإضافـة إلى 
ذلك، جرى تأكيد لوائـح الاـام المتعلقـة بــ ١٦ متـهما، غـير 
أن مذكـرات توقيفـهم لم تصـــدر بعــد. وعنــد إعــداد الوثيقــة 

الحالية، كانت هناك خمس لوائح اام قيد التأكيد. 
ووفقا للمدعية العامة، تم صوغ ثماني لوائح اام حتى  - ٢٤
شهر شباط/فبراير ويقوم مكتـب المدعيـة العامـة باسـتعراضها. 
وأُحـرز تقـدم في تحقيقـات أخـرى يسـمح قريبـا بصـوغ لوائــح 
ـــا  اـام ضـد ٢١ متـهما. وكـانت التحقيقـات جاريـة في قضاي
تشمل ٢٠ متهما إضافيا. وفي ٣٥ قضية أخرى، أتــاح العمـل 
التمـهيدي المنجـز بـاقتراح أهـداف، ولكـن لم تفتـح تحقيقـــات 
رسمية بعد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ٥٢ قضيـة علـق العمـل 
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فيها في الوقت الراهن، ولكن يتعين إنجازها. ويضطلع مكتـب 
المدعية العامة بعـبء عمـل يتنـاول مـا مجموعـه ١٣٦ شـخصا 

يزمع توجيه الاام إليهم. 
ويسـتتبع برنـامج التحقيقـات المذكــور أعــلاه، الــذي  - ٢٥
أعدته المدعية العامــة أيضـا تقـديم لوائـح اـام ضـد ٢٩ متـهما 
لكـي تسـتعرض عـام ٢٠٠١، و ٣٠ لائحـة اـام أخـرى عــام 
٢٠٠٢، و ٣٠ لائحــة اــام إضافيــة عــــام ٢٠٠٣. وتتوقـــع 
المدعيـة العامـة أن توجـــه الاــام عــام ٢٠٠٤ إلى ٣٠ متــهما 
إضافيــا نتيجــة للتحقيقــــات المعلقـــة حاليـــا، ولكنـــها تنـــوي 
تنشيطها. وتتوقع المدعية العامة أنه من المرجح إنجـاز التحضـير 
للوائح الاام بنهاية عام ٢٠٠٥، وسـتعرض عنـد ذلـك علـى 
دوائر المحاكمة جميع لوائح الاام التي يقترحها مكتب المدعيـة 

العامة. 
وعـدد المحاكمـات الجديـدة الـتي سـتترتب علـى لوائــح  - ٢٦
الاام المقبلة، بالإضافة إلى سرعة وتيرـا، سـيتوقفان إلى حـد 
كبير على توقيت التوقيفات. ووفقا لتقييم المدعيـة العامـة، إذا 
صدرت لوائح اام ضد ١٣٦ شخصا جديـدا، وإذا واصلـت 
المحكمـة محاكمـة عـدة متـهمين ســـوية، فــإن عــدد المحاكمــات 

الجديدة سيقدر بـ ٤٥ محاكمة. 
أما في حال قبول هذا الرقم التقديري، فبالإضافـة إلى  - ٢٧
عــبء العمــل الحــالي (١٥ متــهما – ســــيصبحون قريبـــا ١٧ 
متهما - في محاكمات جارية و ٢٤ متهما يصلون إلى مرحلة 
ــــات  المحاكمــة تباعــا) يمكــن للمحكمــة أن تتوقــع ١٠ محاكم
ـــام ٢٠٠٥ عندمــا يتوقــع أن  جديـدة تقريبـا كـل سـنة حـتى ع
يكــون قــد تم الاضطــــلاع بالكـــامل بولايـــة المدعيـــة العامـــة 
التحقيقية. وتتوقف المباشـرة بمحاكمـات هـذه القضايـا المقبلـة 
ـــف مراحــل  علـى الموعـد الـذي تنجـز فيـه دوائـر المحاكمـة مختل

القضايا الحالية. 
 

الجدول الزمني المتوقع في حدود الموارد الحالية  جيم -
 

يصعب تقدير الوقت اللازم للمحكمة لكـي تنظـر في  - ٢٨
القضايـا الحاليـة وتحضـر قضايــا جديــدة وتنظــر فيــها. إلا أنــه 
يمكن إجراء تقييـم اسـتنادا إلى البيانـات الإحصائيـة عـن طـول 
مدة الإعداد للمحاكمة ومراحل المحاكمة للقضايا قيـد النظـر. 

وأُخذت العوامل التالية في الاعتبار: 
ــدة  قـدرة دوائـر المحاكمـة علـى الاضطـلاع بع (أ)
قضايا متلازمة في وقت واحد (بما في ذلـك قضيتـان أو ثـلاث 

قضايا في مرحلة المحاكمة)؛ 
متوسط طول المدة المتوقعـة للمحاكمـة: سـنة  (ب)
و ٥ أشهر (بما في ذلك المدة اللازمة لكتابة الحكـم). وتشـمل 
هـذه المـدة المحاكمـات المنفـردة الـتي قـد تنجـز بشـكل أســـرع، 
فضلا عن المحاكمات المشتركة المعقدة الـتي قـد تتطلـب مزيـدا 

من الوقت؛ 
متوسط العدد المتوقع للمحاكمات الجديـدة:  (ج)
ــل)  ١٠ محاكمـات (يشـمل كـل منـها ثلاثـة متـهمين علـى الأق

كل سنة حتى عام ٢٠٠٥. 
ويجب تقييم جميع هذه العوامل مع التحفـظ. وتتصـل  - ٢٩
التجربــة المتعلقــــة بمتوســـط طـــول مـــدة المحاكمـــة والإعـــداد 
للمحاكمـة في معظمـها بـالفترة الزمنيـة الـــتي تشــغلها المحكمــة 
عندمـا يوجـد متـهم واحـد في كـل قضيـة (محاكمـــة منفــردة). 
وتختلف ظروف تلك المحاكمات عن الحالة الراهنة التي تشــمل 
عـــدة محاكمـــات مشـــتركة. ولأغـــراض تقييـــم طـــول مــــدة 

المحاكمات، تعتبر المحاكمات المشتركة كأا قضية واحدة. 
ويصعب إعطاء تقييمات واضحـة. فالطرفـان يقـرران  - ٣٠
إلى حد كبير عدد الشهود الذين يتعـين اسـتدعاؤهم. وعـلاوة 
ـــك، فــإن المســائل القانونيــة والوقائعيــة الــتي تتناولهــا  علـى ذل
المحاكمـات المشـتركة هـي أكـثر تشـعبا مـن تلـك الـتي تتناولهـــا 
ـــات  المحاكمــات المنفــردة. وتتطلــب كتابــة الحكــم في المحاكم
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المشــتركة وقتــا أطــول ممــــا تتطلبـــه في المحاكمـــات المنفـــردة. 
وأخـيرا، واســـتنادا إلى الخــبرة الســابقة، تحصــل أحــداث غــير 
متوقعة أثناء المحاكمات ونادرا ما تسـير القضايـا وفـق الجـدول 
الزمني المحدد لها. وكمـا ذُكـر أعـلاه، فـإن عـدد أيـام المحاكمـة 
الفعليـة هـو بالتـالي أقـل مـن المـدة الزمنيـة الفاصلـة بـين افتتـــاح 
القضية وقيام الطرفين بمرافعاما النهائية. غـير أنـه رهنـا بتلـك 
التحفظات، يظهر تحليل آخر أنه في حدود الموارد المتاحة، لــن 
تستطيع المحكمة إنجاز القضايا المعروضة عليها حاليا قبـل ايـة 

ولاية السنوات الأربع الثالثة (٢٠٠٦-٢٠٠٧). 
وكمـا هـو مبـين أعـلاه، تنـوي المدعيـــة العامــة تقــديم  - ٣١
ـــدأ  لوائــح اــام ضــد ١٣٦ متــهما جديــدا. ولا يتوقــع أن تب
المحاكمـات الأولى لهـذه اموعـة قبـل ايـــة الولايــة الثالثــة أو 
المراحـل الأولى للولايـة الرابعـة للمحكمــة (٢٠٠٧-٢٠١١). 
وتتوقع المدعية العامة أن تتم محاكمة مجموعـة الــ ١٣٦ متـهما 
في ٤٥ محاكمة بمعدل ثلاثة متهمين في كـل محاكمـة. وتسـتند 
التقديرات الواردة أدنـاه إلى الافـتراض نفسـه. وتبقـى إمكانيـة 
القيام باعتقالات إحـدى المسـائل الـتي لا يمكـن تقديرهـا. وفي 
مواجهـــة مثـــل هـــذه المشـــــكلة، نظــــرت المحكمــــة الدوليــــة 
ليوغوسـلافيا السـابقة في إطـــار طلبــها لقضــاة متخصصــين في 
الآثار الإضافية للنجاح في القبض على المتهمين بنسـبة ٧٥ في 
المائة وبنسبة ٥٠ في المائة(٥). ويعطــي تطبيـق افتراضـات بديلـة 

مماثلة فيما يتعلق ببرنامج المدعية العامة التقديرات التالية: 
في حــــال تنفيــــذ ٧٥ في المائــــة مــــن الاعتقـــــالات،  �
سـيضاف ١٠٢ مـن المتـهمين، أو تقريبـا ٣٤ محاكمــة 

جديدة؛ 
في حــــال تنفيــــذ ٥٠ في المائــــة مــــن الاعتقـــــالات،  �
سيضاف ٦٨ متهما، أو تقريبا ٢٣ محاكمة جديدة. 

وفي احتساب طول المدة التي ستحتاجها المحكمـة مـن  - ٣٢
أجل إنجاز هذه القضايا، يفترض أن تحافظ كل دائـرة محاكمـة 
على قدرا الحاليـة علـى النظـر في قضيتـين أو ثلاثـة قضايـا في 
وقـت واحـد (ويتوقـــف ذلــك علــى مــدى تشــعب القضايــا) 
بالإضافة إلى القضايا قيد الإعداد. وينطوي ذلـك علـى إجـراء 
محاكمات تشمل ستة إلى تسـعة متـهمين في كـل دائـرة في أي 
وقـت مـــن الأوقــات. وإذ أخــذ في الاعتبــار تفــاوت تشــعب 
القضايا من الواقعي الافتراض، أن القدرة الإجماليـة للمحكمـة 
ــن ١٨ إلى ٢١  لا يمكـن أن تتجـاوز محاكمـات تشـمل أكـثر م
ــــالات ٥٠ في  متــهما في أي وقــت. وإذا بلغــت نســبة الاعتق
المائـة (٦٨ متـهما)، سـتحتاج المحكمـة إلى ولايتـــين جديدتــين 
بعد عام ٢٠٠٧ لإنجـاز مهمتـها، أي حـتى عـام ٢٠١٥. وإذا 
اعتقــل ٧٥ في المائــة مــن المدانــين (١٠٢ مــن الأشــــخاص)، 
ســتحتاج المحكمــة إلى ولايــــة أخـــرى مدـــا أربـــع ســـنوات 
(٢٠١٥-٢٠١٩). وفي حال بلغت نسـبة الاعتقـالات ١٠٠ 
في المائـة، ســـتمتد مهمــة دوائــر المحاكمــة حــتى عــام ٢٠٢٣. 
وهذه المهل الزمنية غير مقبولة ويجــب تفاديـها نظـرا للأسـباب 

المذكورة في الفقرة ٢٢ من الجزء الرئيسي للتقرير. 
وفي الطلـــب الـــذي تقدمـــت بـــه المحكمـــة الدوليـــــة  - ٣٣
ليوغوسـلافيا السـابقة للحصـول علـى قضـاة مخصصـين، جـرى 
التقديـر بـأن القضايـا الراهنـة قـد تنتـــهي في المرحلــة الابتدائيــة 
بحلـول منتصـف عـام ٢٠٠٣، في حـين أن محاكمـات القضايــا 
الجديدة قد تنجز بالكامل في اية عام ٢٠١٦. واسـتنتج مـن 
ذلـك أن المطلـوب هـو أربـع ولايـات إضافيـة كحـد أدنى مــدة 
ـــــة الدوليــــة  كـــل منـــها أربـــع ســـنوات لكـــي تنجـــز المحكم
ليوغوسـلافيا السـابقة مهمتـها دون وجـــود قضــاة مخصصــين. 
وإذا ارتفع عدد لوائح الاـام، فقـد ورد في طلـب المحكمـة أن 
هذا الإطار الزمني سيزاد فيه إلى حد بعيد. ومن جهة أخـرى، 
ــة أو ٥٠  في حـال القبـول بنسـبة للاعتقـالات تبلـغ ٧٥ في المائ

 
تقرير المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الفقرة ٣٧.  (٥)
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في المائــة، ســتحتاج المحكمــة إلى ١٠ ســنوات أو ٦ ســــنوات 
لإنجاز مهمتها(٦). 

ــــرات المحكمـــة الجنائيـــة  وتجــدر الإشــارة إلى أن تقدي - ٣٤
ـــــة لتوقعــــات المحكمــــة الدوليــــة  الدوليـــة لروانـــدا هـــي مماثل
ليوغوســلافيا الســابقة. وبقــــدر مـــا تعتـــبر المحكمـــة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا السابقة أا قد تنجز مهمتها قبل المحكمة الجنائيـة 
الدولية لرواندا، مـن المـهم الإشـارة أولا إلى أن عـدد المتـهمين 
الذين تم توقيفهم فيما يتعلق بالمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا 
هـو أكـبر مـن عـــدد المتــهمين الذيــن تم توقيفــهم فيمــا يتعلــق 
بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة(٧). ثانيا، يشمل برنـامج 
المدعية العامة للتحقيقات فيما يتعلق بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لرواندا عددا من المشتبه م أكـبر مـن العـدد المتعلـق بالمحكمـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ومن المهم أيضا الإشـارة إلى أنـه 
ـــاصب  يزعـم أن جميـع المحتجزيـن في أروشـا كـانوا يشـغلون من
قياديـة أثنـاء الأحـــداث الــتي وقعــت في روانــدا عــام ١٩٩٤. 
وكما هو مذكور أعلاه (الفقرة ٤٩)، فإن هـذه القضايـا هـي 
أكـثر تشـعبا مـن النـاحيتين القانونيـة والوقائعيـة مـن محاكمــات 

المتهمين الذين اضطلعوا بدور أقل أهمية. 
 

الجــــدول الزمــــــني المتوقـــــع بوجـــــود القضـــــاة  دال -
المخصصين 

 

إن تعزيــز المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــــدا بقضـــاة  - ٣٥
مخصصين قد يصل عددهـم إلى تسـعة قضـاة وتنفيـذ إجـراءات 
العمــل المذكــورة في الفصــل الأول مــن الجــزء الرئيســي مـــن 
ـــــا  التقريـــر. (الفقـــرات مـــن ٢٣ إلى ٢٩) سيســـمحان تقريب
ـــدرة المحكمــة علــى إجــراء المحاكمــات. كمــا وأن  بمضاعفـة ق

 __________
المرجع نفسه.  (٦)

بلغ عدد المحتجزين لدى المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة  (٧)
ـــزا، في حــين يبلــغ  في أيـار/مـايو ٢٠٠٠ مـا مجموعـه ٣٦ محتج

العدد الحالي للمحتجزين في أروشا ٤٨ محتجزا. 

ـــلاث  إضافــة ثلاثــة أقســام أخــرى ضمــن دوائــر المحاكمــة الث
الموجــودة ســيتيح للمحكمــة أن تديــر محاكمــات قــد يصــــل 
عددهـا تقريبـا إلى ١٢ محاكمـة جاريـة و ١٢ إلى ١٨ محاكمــة 

قيد الإعداد. 
واســـتنادا إلى الافتراضـــات نفســـها الـــواردة أعـــــلاه  - ٣٦
(الفقـــرات مـــن ٢٨ إلى ٣٤)، ســـــيتيح الإصــــلاح المقــــترح 
للمحكمـة أن تنجـز عملـها في وقـت أقـــرب بكثــير. وســتتاح 
عنـد ذلـك القـدرة للمحكمـة علـى محاكمـة متـهمين قـد يصــل 
ــددة.  عددهـم إلى ٣٦ متـهما في أي وقـت علـى مسـارات متع
وفي حال تم تنفيذ الاقتراح بالكامل بنهايـة عـام ٢٠٠٢، وإذا 
كانت هناك سبع محاكمـات جاريـة، فـإن قـدرة المحكمـة علـى 
إجـراء المحاكمـات سـتزداد عنـد ذاك بإضافـة قضايـا قــد يصــل 
عددهـا إلى سـت قضايـا أخـــرى أو مــا مجموعــه ١٣ محاكمــة 
تجري في وقت واحد. وسـيتيح ذلـك المباشـرة بمعظـم القضايـا 

الحالية المعروضة على المحكمة بنهاية الولاية الحالية. 
وإذا أُنجــزت تقريبــا جميــع القضايــا المعروضــــة علـــى  - ٣٧
ـــا  المحكمـة حـوالي ايـة عـام ٢٠٠٤، فيمكـن المباشـرة بالقضاي
الجديـدة في وقـت أقـرب. وإذا تم توقيـــف نســبة ٥٠ في المائــة 
من الذين صدرت ضدهم لوائح اام، فإن المحاكمات الــ ٢٣ 
الإضافية ستنجز في وقت أقرب في الولاية الرابعة (حوالي عام 
ــــات ٧٥ في المائـــة، فـــإن  ٢٠٠٨). وإذا بلغــت نســبة التوقيف
المحاكمات ستنتهي في المرحلـة الابتدائيـة بحلـول عـام ٢٠٠٩، 
فـــــي حيـــــن أن توقيـــــف جميـع الأشـخاص الــــ ١٣٦ الجــدد 
سيتطلب من دوائر المحاكمة أن تواصل إجراء المحاكمات حـتى 

اية تلك الولاية (٢٠١١). 
 
 


